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ا محمد لله الذي جعل هذا العلم أصولاً ؛ وقيض له من يرتب مباحثه أبوابا 
وفصولاً ؛ وأوضح الحجة مسلكاً ووصولاً ؛ والصلاة والسلام على من تركنا 
على البيضاءِ ؛ من بعد جاهلية و ضوضاء و عصبية حهقاءِ ؛ وولنية خحرقاء 
فانفلت الصبح بنور الوحي ساطعاً وضّاء فأنار به قلوباً عمياواذاناً صما . 
فالحمد لله على الائه والشکر له على توفیقه وامتنانه .... وبعد : 

فإن بلاد الرافدين - التي نقل لنا التاريخ عن ماثر العلماء فما - من أزخر 
الأماكن التي حرجت لنا من العلماء الأعلام » لا سيما بعض العصور التي 
مر على تلك البلاد > كعصر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حيث كثر الاعلام 
النبلاء من أهل الحديث والفقه » وما حرجت لنا البصرة والكوفة من أئمة 
النلحو حتى ظهر ما يعرف بالمدرسة البصرية والمدرسة الكوفية في النحو › 
ثم حرجت المدرسة الثالثة المعروفة بالمدرسة البغدادية » فكانت تلك البلاد 
لا يوجد ما نظير - في كثير من عصورها الغابرة - من ينافس مجدها في 
العلم والمعرفة والعلماء النابغين » ولا شك أنه مر على تلك البلاد بعض 
العصور لا تكاد تجد فيا عالماً أو حركة علمية شرعية ؛ بسبب ملوكها 


وسطوتهم على أهل العلم »> ومحاربتهم هم حتى تنشل الحركة العلمية › 


ويستفحل داء الجهل بين الناس > ويتصدیى للامامة من يتاجر بفتواه » ويجعل 


ہے © ے 


أمر الفتوى إلى ما يختاره الخليفة » وتطیب با نفسه » ویقوی بها سلطانه 
وملكه » حتى تخرج تلك الفتوى على لسان الإمام الذي باع اخرته بدنياه » 
ورجا حصل مثل هذا في عصرنا الذي نعيش فيه » ولعل هذه الحقبة الزمنية 
التي نعيشها الآن » والتي يحارب فما العلماء الحلصون في أكثر الدول 
الإإسلامية » لا سيما العلماء الذين يتطرقون لعالجة القضايا الفكرية 
المعاصرة » وكشف الدسائس الغربية المسمومة > فتجدهم يتعرضون للقتل 
تارة » وللتشريد والنفي تارة أخحرى » وللتعذيب والإهانة إلى غير ذلك مما 
بحدٿ هم من مصائب وحن . 

وليس بغريب أن ينبغ طلاب علم في بلاد الرافدين يعيدون للبلاد مجدها 
لعلمي » ويكون من هلاء الطلاب الشيخ أبوبكر حفظه الله » فكون 
منه مشار كة علمية هو ومن معه من طلاب العلم البارزين هناك » ولا شك 
اه الااد اقافل ولاعت الاد اا كر ي عة ار الاي من رر 
طلاب العلم في بلاد الرافدين فيما أعلم » فمعرفتنا به قديمة جداأ » وهو من 
المعتنين بتحقيق وتحرير المسائل الفقهية والأصولية والحديثية » اعتناءُ يو هله 
في المشاركة الحَلمية في ميدان طلبة العلم التابغين . 

وقد تسنى لي الجلوس معه في جلسات كثيرة جدأً تحت ظل البحث العلمي » وعلى 
ضوء هذه الجالس تبين لي مدى ذكاء الشيخ وسعة اطلاعه وفصاحة أسلوبه . 

کا أثنى عليه قرينه شيخنا الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع - الحقق 
والمؤلف المشهور - › فاثنی عليه ثناءُ عظيما في علمه وسلوکه وذکائه » 
زيادة على ذلك أن الشيخ أبا بكر له عمل جليل وكبير في تهذيب وترير 
نيل الأوطار للش وكاني » وأنجز منه الكثير واطلعت على المقدمة التي كتبها - 
وتأتي في جلد صغير - فكان كتاباً حافلاً . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن تحرير مسالة أصولية 


ت د 


معروفة في أصول الفقه « النبي يقتضي الفساد » وما فروعها وتخرججاتما » ويتعلق 
بهذه القاعدة فساد العبادة وصححتها » فحري با أن تفرد في مبحت مستقل › 
رأة ا ,تمه فت هذه اللسالة اة ماك 
المبحث الأول : 

إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنبي عنه » فإنه يقتضى الفساد »> سواء 
كان ذلك في العبادات مثل : الي عن صوم العيد . أو كان ذلك في 
لمعاملات مثل : النهي عن البيع بعد نداء الجحمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة . 
الممحث الثاني : 

إذا كان النهي عائداأ إلى شرط المنبي عنه » فإنه يقتضى الفساد » سواء 
كان ذلك في العبادات مثل النهي عن لبس الرجال ثوب الحرير » فستر العورة 
شرط لصحة الصلاة » فإذا سترها بثوب مني عنه لم تصح الصلاة لعود 
النهي إلى شرطها . ) 

أو كان ذلك في المعاملات مثل النهي عن بيع الحمل » فالعلم بالمبيع شرط 
لصحة البيع » فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود اهي إلى شرطه . 
المبيحث الثالث : 

إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات النبي عنه ولا شرطه » 
فإنه لا يقتضي الفساد » سواء كان ذلك في العبادات » مثل : النبي عن لبس 
الرجل عمامة الحرير » فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته » لأن 
اهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. 

ومثاله في ا معاملات : النهي عن الغش فلو باع شيعا مع الغش فيه » م يبطل 
البيع » لأن المي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه . هذا هو ملخص 
ما يتضمنه البحث . وقد راجع البحث شيخنا الفاضل عبد الله بن يوسف بن 


E OS 


جدیع وأنا قد راجعته عدة مرات . 

ولا لم يكن نمت أحد أفرد هذه المسألة في بحث مستقل - فيما أعلم - 
سواء من المتقدمين أو المتأخرين » خلا الحافظ العلاي فإنه أفردها في كتاب 
مستقل وهو المعروف ب « تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » » على 
احتلاف في نسبة الكتاب » هل هو للحافظ العلا أو لتلميذه شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخلیلي » فذهب صاحب کشف الظنون ( ۱ / ۳۷۸ ) إلى 
أنه لتلميذه الخليلى » وفي هدية العارفين ( ۱١۸ / ١‏ ) أيضاً كذلك . وذهب 
الشيخ الد کور قد آله بن عمد بن إسضاف ال الشيخ في حقيقه وتعليقه 
على كتاب « تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم » للحافظ العلاي 
( ص ٤٤‏ ) عندما ذكر كتاب « ححقيق المراد » قال : وانا اميل إلى عدم 

وبعد مراجعة كتب التراجم ومن ترجموا للحافظ العلابي وذكرهم لمؤلفاته 
في ترجمته » لم يذكروا أن « تحقيق المراد » منها إلا أن بعضهم جعل الكتاب 
كتابين » الأول : هو « تحقيق المراد في أن الى يقتضى الفساد » على أنه 
للعلاني . والثاني : هو « تحقيق المراد في أن الرأي يقتضي الفساد » على أنه 
لتلميذه الخليلى » ذكر الثاني الحنبلى في كتابه « الأنس الجليل في تاريخ القدس 
والخليل » وتبعه في ذلك صاحب معجم المولفين ( ۲ / ۱١۷‏ ) . 

لكن أجاب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في تحقيقه المذكور انفا 
( ص ٤٤‏ ) بقوله : إن لفظة « الرأي » التي في التسمية لا معنى ها » إذ 
أن مباحثه كلها في النبي » ثم إنه ليس من مباحث أصول الفقه ما يسمى 
باقتضاء الرأي الفساد . ١اه‏ . 

إلا أن محقق « تحقيق المراد .. » الدكتور إبراهم بن محمد السلقيني ذهب 
إلى أنهما كتابان الأول : للعلايي » والأخر : لتلميذه . ١اه‏ . 


چ 


کا تشير إليه الحطوطات » فقد حصل إفراد المسالة في بحث مستقل . 
وقد أطنب الكلام على هذه المسالة زميلنا الفاضل عبد الله بن زيد 

المسلم » في رسالته الماجستير في أصول الفقه بعنوان « القواعد الأصولية 

امتعلقة بالأمر والبي وأثرها التطبيقي في باب العبادات » في ستة وستين 


e 


صفمحه . 
وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالم العثيمين 
في منظومته في أصول الفقه بقوله : 


وما هي عنه من التعبد أو عیره آأفسده 3 
فل س غاد الللرات آي رظ ك سان 
وإن يعد ارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة 


هذا وأسأل الله العلى القدير أن يجعل عمل المؤلف خالصا لوجهه سبحانه 
وتعالى » وينفع به طلاب العلم » وإن كانت تمت ملاحظات تتعلق بمذا 
الببحث » فان المؤلف ينشرح صدره ها » ويتقبلها ويجعلها في عين الاعتبار › 
إذا كانت الملاحظة مبنية على أصل صحيح واستدلال فصيح » وبشرط أن 
تكون في ظل الحوار المادى » واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى 
الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم ... 
العبد الفقير إلى خالقه 
أبو عبد الله وليد بن أحد الحسين الزبيري 
غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 
حرر في ٠٤١١ / > / ٠٠١‏ ه القصم - عنيزة 


مقدمة الولف 
الحمد ل مده ولستعينه ونستغفره › ونعود ال من سشرور أ 
وسیغات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

وبعد 
فإن « أصول الفقه » قد أرسى قواعده علماء الإسلام جيلاً بعد جيل » 
فكان أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحه الله » ثم تتابع بعده علماء 
المذاهب الإسلامية » يفصلون فيه ويفرعون حتى اصبح هذا العلم من اهم 
م جخل من الاخحتلاف المذهبى › حتی أن لکل مذهب قو اعده وأصوله التى 
يتفرد بها أو بتفصيلاتا عن المذاهب الأحرى » جحيث تجد أن معظم كتب 
الأصول تعتمد في الغالب اختيارات أعلام المذاهب لأبواب أصول الفقه المعروفة. 
وما لا شك فيه أن الله تعالی قد تکفل بحفظ دینه وتجدیده کا قال تعالی : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 › وقوله عي : ١‏ إن الله بيعث 
هذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد ها دينها ) فقد ظهر كثير 
)1( أخرجه ابو داود فی سننه ( ٤۲۹۱ / ٤۸۱ / ٤‏ ) والحاک في مستد رکه ( ٥۲۲/٤‏ ) 
والبمقي في معرفة السنن والآثار ص ۲ والخطیب في تاریخ بغداد ( ٩۱/۲‏ ) عن 
أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . ) 
وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٥۹4۹/۲‏ ) . 
ا 


من العلماء على مر الأعوام يبينون ويصححون ويجددون . ومن بين هؤلاء 
العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجدر الوقوف عند موؤلفاته التي عالجت 
مسائل الدين في وقت بلغ فيه النزاع العقائدي والفقهي والاصولي حدا 
EE‏ »حتى أدى بيانه للحق فيه إلى دخول السجن مرات عديدة » حتى 
مات فيه » ومن جهة أخرى فإن عصر الشيخ شهد دخول التتر إلى بلاد 
الإسلام » وما رافق ذلك من فتن كثيرة » بحيث أصبح عصره يمتاز باجتاع 
كثير من التعارضات والمعضلات التي لا يسلم من الحكم بها إلا من حباه 
الله قوة من الإيمان والعلم . 

وهكذا كان شيخ الإسلام » فقد كان يقول في مواضع عدة من مصنفاته : 
( العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق ) . 

إن واقعنا المعاصر أشبه شيء بعصر شيخ الإسلام » من جهة كثرة المذاهب 
العقائدية والفقهية »> وكذلك من جهة الاأضطهاد الفكري والعداء والفتن 
والتناقضات والحرج » ومع أن شيخ الإسلام لم يؤلف كتاباً في أصول الفقه › 
لکن کلامه فيه متفرق ني مجموع فتاویه ومؤلفاته > وقد عمل کثير من 
الباحثين على تصنيف مولفات الشيخ ودراستما ونشرها أملاً في نفع هذه الأمة 
الإسلامية بما هي في أمس الحاجة إليه من فهم للدين يقرب من فهم الصحابة 
والتابعين وتابعيمم إلى يوم الدين . 

إن موضوع « النهي يقتضي الفساد » هو أحد مفرداټ أصول الفقه 
ال ۾ حي إن ر الى ) هو من اهم الأحكام التكليفية في حياة الفرد 
السلم »> وخحصوصاً في وقتنا الحاضر حيث كارت الذنوب والمعاصي إما 
بسبب ضعف الإيمان أو الجهل أو الحرج » أو غير ذلك من الاسباب 
والأعذار . 

ولمعرفة ١‏ النهي » لا بد من معرفة أحكامه » ومن أحكامه المهمة هو 


کد ۲ س 


عنوان هذا الميحث . 
قسمت هذا الميحث إلى خمسة فصول : 
الفصل الأول : 
انتقيت فيه كلام الحافظ العلاني رحه الله تعالى في كتابه « تحقيق المراد 
في أن النهي يقتضي الفساد » » وطريقتي في هذا الانتقاء تتلخص بان أضع 

عنوانا يدل على الباب الذي انتقيته » ثم أختار أهم ما في كلام الحافظ » 

ل قفر ع اة رادو وق اصرف كلاه ل اا افك 

» في هذا الفصل بيان الحافظ العلاني لمذاهب العلماء في هذه المسألة‎ - ١ 
واتتصاره لمذهب الشافعي رحه الله » القائل بأن الي يقتضي‎ 
الفساد » إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصفه اللازم له » أما إذا‎ 
. كان لامر خارج فلا يدل على الفساد‎ 

۲ - مسألة « الصلاة في الدار المغصوبة » من حيث إنها اجتمع فيا الأمر 
لمطلق بالصلاة والهي عن الغصب أو المكث في المغصوب » وانتصر 
لصحة الصلاة في الدار المغصوبة والرد على مخالفيه . 

- الفرق بين كون النبي لأمر خارجي أو غيره » وانتصر لتوكيد الفرق 
في الحكم بينهما . 

٤‏ - الرد على الأحناف القائلين بان النهي إذا كان لذاته فإنه يدل على الفساد 
المرادف للبطلان » أما إذا كان لوصفه اللازم فاإنه لا يدل على البطلان 
ا 

ه -- الانتصار للشافعي والرد على مذهب الغزالي وكذا يجب أن يفرق بين 
ما إذا كان النهي لح الله أو لحق العبد » وهو مذهب شيخ الإسلام . 

الفصل الثاني : 


بينت فيه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع فتاويه وجعلت 


کک 


1 


ا 


ا 
e‏ 
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نت مفغبة قي أن ابي يدل على الشساد » م ارين في اگم بن 
ی و ا 
ذکرت کلامه فی أن الحرمات لا تکون سبباً للإکرام 

بينت رده على من يطلق أن النهي إذا كان لأمر خارج فإنه يقتضي 
الصحة › والرد على الحنفية الذين يصححون الي للوصف اللازم . 
دت كلامه في المنهي عنه لمعنى مشترك كالزنا في الإحرام » فان 
النكاح المشروع بدون الإحرام يكون مرما بالإحرام فكيف بالزنا» 
وكذلك الظلم في الصيد ونحو ذلك » وكذلك فإن ما كان حراما بدون 
الصلاة فإنه يكون أشد تحرياً بالصلاة » وإذا كان مشتركاً في المعنى 
کلبس الحریر خیلاء . 

ذكرت كلامه في اجتاع الامر المطلق مع الي المطلق والكلام في 
الصلاة في الدار المغصوبة وبيان تصحيحه للفعل المأمور به إذا اجتمع 
مع ني مطلق غير معلق بهذا المامور » ولكن ينقص من أجره بقدر 
ذكرت كلامه المفصل في طلاق الحائض وأنه طلاق لا يقع . 
ذكرت كلامه في التفريق بين ترك المامور وفعل الحظور ناسيا أو مخطا 


ا جاهلا » و هدا باب مهم ارده هنا لان أن اللسلم إدا وقع ٤‏ 


لبي فلا بحکم له ببطلان فعله مطلقا » بل إن کان فعله لبي من باب 
النسيان أو الخطا أو الجهل فإن ذلك لا بيبطل الفعل إذا وقع 
فيه بمثل هذه الأحوال . 

ینت کلامه في أنواع احرمات : 

(أ) - ما حرم من وجه وأحل من وجه » كالبيع والنكاح » 


E 


فإذا اجتمع مع البيع وصف حرم كان باطلاً > وكذلك النكاح . 
( ب ) ¬ ما حرم جنسه كالظهار والقذف والكذب فهذه 
اکن ل وجه 

( چ ما ناخد الان مانا م الان اا 
كافتداء الأسير ورشوة الظالم لدفع ظلمه . 

٩‏ - ثم بينت كلامه في أصل مهم وهو التفريق بين الإجزاء والإثابة 
ونه لا يشترط أن يكون الإجزاء قرینا للإثابة » بل قد لا يکون 
الفعل محجزياً مع أنه مثاب عليه » وقد کن شک ت 
عليه » مثل قوله عه : « من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه ). 

٠١‏ - ثم بينت في الباب الأخير حكم الشرط الحرم إذا وقع ضمن فعل 
مشروع وأنه يبطل العمل المشروع بقدر الشرط الحرم . 

الفصل التالث : 

تعقيب على رسالة الحافظ العلابي من حيث استدلاله على أن ما كان النهي 

فيه لامر خارج » فانه لا يبطل . ) 

١‏ - تعقبته في المسائل التي ضربما لذلك › وادعائه نها من المسائل التي أجمع 
العلماء على إثبات صحتها مع الي » وهي : البيع في وقت النداء 
وطلاق الحائض والصلاة في أعطان الإبل » والصلاة مع مدافعة 

الأخبثين وحكم الجا وهو غضبان . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب من م يدع قول الزور والعمل 
به في الصوم - ( ۱۱/٤‏ - الفتح ) وأبو داود في كتاب الصوم نخ پات الغيبة للصام 
۲۳٠۲ (‏ ) والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصام 


( ۷۲۰۷ ) وابن ماجه وغيرهم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


نے کے 


۲ - بینت أنه لا يشترط ني الباطل عدم الاعتداد به من کل وجه لکي يکون 
باطلاً » بل إن الفعل الباطل قد يعتد به من وجوه » وأن الاعتداد به 
من تلك الوجوء لا يصير ذلك الفعل صحيحاً . 

٣‏ - ذكرت مسألة مهمة جداأ » وهي : إن المفسدة إذا أمكن فكها عن 
الفعل ا بدون تلك المفسدة » فإن الفعل المشروع بر جع 
مشروعاً عند فك تلك المفسدة عنه » وإلا فلا يکون صحيحا مع 
وجودها » مثل العقد الربوي فإنه باطل » فإن ردت الزيادة دون أصل 
لمال بقي العقد صحيحاً » إذا أمكن فك تلك المفسدة عنه » وذكرت 
في هذا الباب كلام الشيخ الالباني رعاه الله تعالى بجا يدل على هذا 
الباب . 


الفصل الرابع 
بينت فيه مذاهب العلماء : ابن الق والشوكاني وابن حجر وأبي الوليد 


الفصل الخامس : 
وهو ردود على بعض لباحثين » جزاهم الله خيرا » ممن تكلم في المسالة 
وتشما 


. الدكتور إبراهم محمد سلقيني محقق كتاب « تحقيق الراد » للعلابي‎ - ١ 

٣‏ - الد کتور محمد سعود المعيني في کتابه « اهي وأثره في الفقه 
الإإسلامي » . ١‏ 

۳ - الشيخ المحدث الالباني رعاه الله في تصحيحه الاعتداد بطلاق ابن عمر 
إن ذا الببحث هو واحد من المباحث الاصرلة التي بينها شيخ الاسلام 

بیانا يعتمد وة الشرعية الأصيلة من کتاب اله وسنة رسوله ا 


ت 


لصحيحة وفهم سلف الأمة الصا لعلك الأدلة يما يظهر صحة تلك الأصول 
وسلامتما من التعصب المذهبي والاحتلاف المذموم » وسأتبع هذا المبحث 
بإذن الله تعالى المباحث اعالية ضفن سلسلة الأول عند شيخ الإسلم ابن 
EE‏ 

| - الاتباع » ۲ - الإكراه ۲ - المصلحة الشرعية وسد الذريعة 


اکر ٥‏ - الحكم التكليف چ 


الأخوة الإسلامية وأدب الخلاف ۸ - خبر الواحد . 


| 
© 


وغير ذلك إن شاء الله سائلا إياه تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة 


أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي 


س ۱۷ س 


» 


الفصل الأول 
منتقی کلام العلا في کناب 
« تحقيق المراد في أن الي يقتضي الفساد » 
( باب ) 
٭ تعلة النبي المقصود بالتحرج دون الكراهة : 
الخلاف بين الأئمة مشهور ف التحرم والكراهة » هل اللفظ حقيقة في 
أحدها مجاز في الأخر ؟ أو هو مشترك لفظي أو للقدر المشترك › أو يقال 
على ما هو معروف في موضعه . 
N‏ مجاز فيما عداه ر يعني الكراهة ) . 
والكلام في أن الي يقتضي الفساد أم لا؟ إما هو مفرع على أنه 
للتحريم » أما ني الكراهة فالذي يشعر به كلام الأكثرين » وصرح به جماعة 
أنه لا حلاف فيه » وذلك ظاهر » إذ لا مانع من الاعتداد بالشيء مع كونه 
مکروهاً . 
* أقسام نبي الحرم : 
من جهة الظاهر : ) 
يقم الى عن الشىع ظاهرا إل اة اقام : 
أحدها : ما يرجع إلى ذات اني عنه كالكذب والظلم ونحوهما . 


کک 


وتانيما : ما يرجع إلى غيره كالہي عن البيع وقت النداء وعن النجش وما 
وثالثها : ما يرجع إلى وصف المي عنه كصوم يوم النحر وبيع الربويات 
على الوجه المنبي عنه » والوطء في حالة الحيض والطلاق فيه أيضا . 
من وجه التعلق : 
يتعلق با معاملات ؛ وكل منهما ينقسم إلى الأقسام الثلاثة الأول . 
* تقسم الحنفية : 
عبر الحنفية عن الأقسام الثلاثة فقالوا : النهي عن الشيء اما لعينه أو 
لغيره . والهي عن الشيء لعينه ينقسم إلى قسمين : 
| - وضعي : کالعبث والسفه . ) 
۲ - شرعي : كبيع الحر » والملاقيح » والصلاة بغير طهارة . 
| - مجاور : كالوطء في الحيض » والبيع وقت النداء » وصوم يوم النحر › 
والصلاة ف الدار المغصوبة . 
۲ - وصف لازم : كبيع الربوي بثله متفاضلا أو نسيئة » وكسائر العقود 
الفاسدة ؛ وعد بعضهم صوم النحر من هذا القسم . 
( باب ) 
معنى الفساد : 
أولاً : فيما يتعلق بالعبادات : 
عند الفقهاء » المراد بالصحة في العبادات إسقاط القضاء » والفساد مقابل 


ثانياً : فيما يتعلق بالمعاملات : 

الى :د كه هرر اة الإاضول .أن الصحة يا عارة عى ر تب رة 
ذلك العقد المطلوبة منه والمراد بالفساد أن لا يترتب عليه ذلك › والمراد 
بالفمرة ‏ ا کل عقد جحسبه . 

وقال بعض العلماء : المراد من كون الان م أن بک ا ا 
لجميع ار كانه و E‏ 
وك أن عل هذه العارة شام اللمادات: والمعاماذت جيعا فقال .' 
کون کل منہما صحیحا » هو ما استجمع جمیع ارکانه وشرائطه » لکنه 
يحتاج إلى أن يزاد في العبادة : مع القدرة عليما » حتى لا ترد صلاة المريض 
قاعدأ عند المشقة على القيام وأمثاله . 
* الباطل والفاسد : 

الجمهور على عدم التفريق بين الباطل والفاسد وأنهما مترادفان » يطلق 
كل منهما في مقابل الصحيح » أما الحنفية فإنهم فرقوا بينهما وخصصوا اسم 
الباطل با لا ينعقد بأصله كبيع الخمر وبيع الحر ؛ والفاسد با ينعقد باصله 
دون وصفه » كعقد الربا » فإنه مشروع من حيث إنه بيع » تمنوع من حيث 
هو عقد ربا . فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادته الملك إذا اتصل 


۰ 
E E E E GA 
. بو صقه‎ 


ويرد على الحنفية بقوله تعالى  :‏ لو كان فييما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ 
فسمى السموات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده . ودليل القانع 
يقتضي ان العام على دير الشريك ووجوده يستحیل و جوده حصول 
تانع » لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل » فقد سمى الله تعالى الذي 


کے 


لا تثبت حقیقته بوجه فاسدا » وهو خلاف ما قالوه في في الفرق بين الباطل 

E والفاسد‎ 

شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب علما 

وأما المالكية فتوسطوا بين القولين › ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في 

التسمية ولكنہم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبة الملك فيما يقبل الملك . 

* مذاهب اقتضاء النبي للفساد : 

١‏ - النهي يقتضي الفساد مطلقاً > سواء كان عن الشيء لعينه آو لوصفه 
أو لغيره » وسواء كان في العبادات أو المعاملات » والحق أن هذا مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية . 

۲ - أنه لا يقتضي الفساد مطلقاً کا صرح به ابن برهان . 

۳ - أنه يقتضي شبة الفساد کا حكاه القرافي عن المالكية » وظاهر كلامه 
اختصاص ذلك بالعقود » إذا كان الي عنها لعينها . 

؛ - أنه يقتضي الصحه إذا كان الي عنه لوصفه » ولم يكن من الأفعال 
الحسية وأما الي e‏ مذهب أي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور اصحاما . ) 

ه - أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود » وهو اختيار ا 
والأمدي وغيرهما . 

٦‏ - أن النهي عن الشيء إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو يقتضي 
الفساد » بخلاف ما إذا كان لغيره سواء ذلك في العبادات أو العقود 
وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلا وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب 
الشافعي وجمهور اا 

۷ - الفرق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة 
فيقتضي الفساد » دون ١ا‏ لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة › 
حكاه أبو إسحق الأسفراثيني وغيره . 


ت ۷ کن 


۸ - الفرق بين ما يخل بركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل 
بواحد منہما » حکاه ابن برهان . 
٩‏ - التفريق بين ما كان النهي عنه لحق الله تعالى فيقتضي الفساد » وما كان 
لحق العباد » فلا يقتضي الفساد » حكاه المازري من فقهاء المالكية 
( المتوفى سنة ٥۳١‏ ه ) عن شيخه . ) 
قلت : وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل سيأتي » وكذلك 
هو مذهب الشيخ آبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التو سنة ۷۷١‏ ه 
ا بينه في كتابه « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » . 
( باب ) 
* أدلة القائلين أن النبي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه : 
( ا ) - حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وعند مسلم 
في رواية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
لد ها شاف أئمة اللغة والحديث : بعنى المردود 
كالخلق معني الخلوق . 
وجاء في حديث العسيف ( يعني الأجير ) قوله علي : « المائة شاة 
والخادم رد عليك » أي مردود عليك › والمراد بالأمر في قوله عر : 
١‏ ليس عليه أرنا » شرعه عه وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق علا » 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام وكتاب الصلح وكتاب الآحاد وكتاب 
الشروط والحدود والحاربين › ورواأه مسلم ف الحدود و كذلك ابو داو د 
والترمذي ورواه النساي في كتاب القضاء عن أي هريرة وزيد بن خالد أن 
رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عه وهو جالس » فقال : يا رسول الله اقض 

بکتاب الله » فقام خحصمه فقال : صدق اقض له ا بکتاب = 


٢ 


المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه » وهو نقيض المقبول والصحيح ؛ 
يقال : رد عبارته إذا لم يقبلها » ورد كلام الخصم إذا أبطله » وهذا يقال 
للكتب المصنفة في إبطال كلام أهل البدع : كتب الرد عليهم . 
واعترض على هذا الدليل باعتراضات أهمها : 
| - أن الضمير في قوله : « فهو رد » عائد إلى الفاعل » ومعنى الكلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالفاعل رد أي مردود » ومعنى كونه 
سرود :اه شر ات 
۲ - أنه وإن عاد إلى المفعول » فإنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة › 
بخلاف ما إذا حمل على نفي الصحة » فإنه يخرج عنه كل فعل منهي 
عنه حكم بصحته » كالطلاق في الحيض » والذبح بسكين مغصوب › 
والبيع وقت النداء > والصلاة في الأرض المغصوبة » والأماكن 
المكروهة » إلى ما لا ينعد كثرة » فكان الحمل على نفي القبول رجح . 
ولع ل ا فد لمر ال ال رل ارج : 
( أ ) - أنه أقرب مذكور 
وڪ = أن عودته الى الفاعل يستلزم أن يکون المردود هنا ريد به 
ا لجاز » لأن حمله على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب » يكون مجازا 
بخلاف ما إذا حمل على نفس الفعل » لأن رده يكون حقيقة» وخحصوصا 
إذا حمل نفي الصحة وعدم الاعتداد به وعدم ترتيب أثره عليه . 


= الله » إن ابني کان عسیفاً على هذا فزنی بامرأته فاخبروني أن على ابني الرجم 
فافتديت بمائة من الغنم ووليدة » ثم سألت أهل العلم » فزعموا أن ما على ابني 
جلد مائة وتغريب عام » فقال النبي مره : ١‏ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بکتاب الله » أما الغنم والوليدة فرد عليك » وعلى ابلك جلد مائة وتغريب 
عام » الحديث . 


E 


" is ا‎ e 

o E ARE 

ولا صدقة من غلول » أخحرجه مسلم من حديث ابن عمر وقوله : « لا يقبل الله 

صلاة حائض إلا بخمار » أحرجه الترمذي” » أي من بلغت سن الحيض وأمثاله . 

لا يقال : وردت احاديث نفی القبول وهي صحيحة : 

مثل : « العبد إذا أبق لم تقبل له صلاة » رواه مسلم في كتاب الإيان » 
وقوله : « من اق عرافاً فساله عن شء م تقبل له صلاة أربعين يوما 8 

لأنا نقول : قام هنا دليل من خارج على الصحة » ففسرنا القبول فيا 
بلازمه وهو ترتب الثواب » ولا يلزم من ذلك أن يفسر بلازمه في كل الصور 

إذا لم يقم على صحة ما حكم برده . 

ولو سلمنا أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة » فلا نسلم تعين الحمل 
عليه (أي القبول) في قوله: رر کا ن ی ا ل ار 

اش آنه حقيقه الافظ . 

۲ - آنه اک فائدة لأن الحمل على نفي الصحة يلزم منه نفي القبول دون العكس. 

أما الذبح بالسكين المغصوبة » وطلاق الحائض وما ذكر معها فهو غير 

معتبر » لان النهي فيا كلها لامر خارج . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه - باب المرأة تصلي بغير خمار ( ٠٤١ / ٤١١/١‏ ) والترمذي 
)۲٠٣/۲(‏ وابن ابي شیبة (۱/۲۸/۲) والحام في مستد رکه )۲١۱/۱(‏ والبيهقي 
(۲۳۳/۲) وأحمد فی مسندہ )٠٥۰/٦(‏ وغیرهم - عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 
وصححه الألباني في إرواء الغليل )۲٠٤/١(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه )۱۷١۱/٤(‏ وأحمد في مسنده 1۸/٤(‏ ۰ ۳۸۰/۰) وقال 
الميثمي في محمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وربجاله ثقات )١١۸/١(‏ 
فصدقه - وهذه الزيادة في مسند الإمام أحمد )1۸/6“› )۴۰/٥‏ بسند صحیح . 


٣١‏ س 


١‏ - حكمه ع على المسيء صلاته بالعدم في قوله : ١‏ ارجع فصل فإنك 


لاضن 


۲ ا و ا قصة المواقع أهله في نار رمضان أن النبي 
عا قال له : (١‏ وصم یوما مکانه ) وذلك دليل على إفساد الصوح 


بارتکاب لمهي عنه . | 
٣‏ - حكمه عي عل البيو ع المنبي عنها بالرد والإبطال کا في حديث فضالة 


رضي الله عنه : أني النبي عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها 
رجل بتسعة دنانير » فقال النبي ع : « لاء حتى تميز بينهما » فرده 
حتی میز بینہما رواه مسلم ( في البيوع » باب بيع القلادة فيما خرز 
وذهب ) وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال قال : اشتريت انا 
ن ا ا وریا اروا ی ر اا 
فقال : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم » فقال : فسالت النبى لل 
عن ذلك فقال : « أما ما كان يدأ بيد فخذوه » وما كان نسيئة 
فردوه » رواه البخاري في كتاب الشركة والفضائل » ومسلم في 


e‏ عباس مرفوعاً : ٠‏ إن اله إذا حرم عل قوم اکل شي: حرم 
ا نه ( رواد آبو داو د ب يوع وأحمدا. 


)0( هذه الريادة وهي « وصم 8 کان ا ا زرعة ‏ في علل ابن آي 
) حاتم » وأبو محمد بن حزم کا في الحلى » وشيخ الإسلام ابن تيمية کا في حقيقة 
ا الصيام » وابن القم کا في تمذيب سنن أي داود » ونقل عن عبد الحق الأشبيلى 
ey‏ . وعزاها الدكتور إبراهم السلقيني في تعليق على كتاب ٠‏ 
و e‏ ص : ۳۲٤١‏ ) . للبخاري ومسلم »› وقد وهم في 


() ابو ۳ في البيوع باب تمن الخمر واليتة » وأحمد رقم (۲۲۲۱ / ۲٠٦۷۸‏ ) . 
) ا 


( ج ) وأما الإجماع : 

۱ - قال ابن عمر : کنا نخابر ولا نرى بذلك باساً » حتی زعم رافع بن 
خدج أن النبي ع نى عنما فت ركناها . أخرجه مسلم في كتاب 
البيوع . 

۲ - وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية بيع الذهب بالفضة نسيئة › 
رافعال جى الى © عر داك فة الاس هارع اي 
تبايعوها يومغذ على الوجه اهي عنه » والقصة في صحيح مسلم . 

۳ - وأنكر معمر بن عبد الله رضي الله عنه على غلامه بيع الحنطة بالشعير › 
وأمر برده » واستدل بني البي عله عن بيع الطعام إلا مشلا شل ۽ 
في صحيح مسلم '. 

وأما حكمهم بفساد العبادة أو العقد عند ارتكاب المي عنه فيهما 

لا يمحصى كثرة : 

١‏ - قول حذيفة للذي راه يصلي ولا بحسن الركوع والسجود : ما صليت 
اا ای اا واا ی ا 
ا 

توصل عفر اها وهو جت فاغاد. 

. وقال عبد الرحمن بن عوف : الصاثم في السفر كالمفطر في الحضر‎ - ٣ 


. ) ۱١۸۷ ( مسلم في البيوع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » رقم‎ )١( 

(۲) مسلم في البيوع › باب بیع الطعام مثلا شل رقم ( ٠١۹۲‏ ) . 

(۳) هذه الرواية عند النسافي ر( o : ٣‏ — 0۹4( اما رواية البخاري فليس فيا 
ڈك الاربين, نة 

)٤(‏ مالك في الموطاً » باب إعادة الجنب للصلاة ( 1٩ : ١‏ ) » وابن حزم في الحى 
CTT)‏ 

. ۱۸۳ : ٤ ( النساني‎ )( 


ا 


٤‏ ت وقال این ان جلا 2 کا يفرقون السبايا فيجىء ابو يوب فيجمع 
بيهم ~ يعني بين الوالدة وولدها في القسمة - » وأبو أيوب هو الراوي 
عن النبي عي : « من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبابه يوم القيامة » رواه الترمذي" . 

٥‏ - وقال ابن عمر : نکاح العبد بغیر إذن سیده زنا » وکان يضرب الحد 
(TD)‏ 
فيه 

^ - وسئل ابن عمر عن المتعة فقال : لا نعلمها إلا السفاع”. 

۷ - وكذلك قال عبد الله بن الزبير“ 

۸ - وقال عمر : لا آوتى برجل تمتع إلا رجمعه“ 

٩‏ - وقضى عمر في امرأة تزوجت في عدتما أن يفرق بينهما. 
إلى غير ذلك مما يطول تعداده . 

e e E e e 

الصور الخاصة باعيانها » لأنا نقول : الأصل عدم الخصوصية ؛ كيف وأن 
شيا منها لم يوجد » وليس إلا المناهي لواردة منبا في الكتاب والسنة ‏ 
فالظاهر أن مستند الصحابة في فساد هذه القضايا كلها هو انى الوراد فيا 


(۱) الترمذي رقم ( ۱۲۸۳ » ٠١١١‏ ) » والحاج ( ۲ : ٥١‏ )) وأحمد ره : 
ONE‏ 

(۲) آبو داود رقم ( ۲۰۸۹ ) رواه مرفوعاً وضعفه » وقال : وهو قول ابن عمر » 
ورواه لبقي موقوفا على ابن عمر ( ۷ (IY:‏ 

(۳) رواه البهقي ( ۲ : ۱۰۲ ) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : حرمها رسول الله 
اله وما کنا مسافحین » وغوه في مجع الزواند ( ٩٦٥ : ٤‏ 

.) ۲۰١ : ۷ ( البهقي‎ )٤( 

)°( 

(1) 


ت 


وبا لجملة فكما يعلم إجماعهم على أن الأمر المطلق للوجوب » باستقرار 
استدلاهم في بعض المواضع به ومسارعتمم إلى الامتثال واعتقاد الوجوب في 

سائرها » كذا يعلم إجماعهم على أن الي يقتضي الفساد باستقرار أحواهم . 

فمن عول على هذه الطريقة في أن الأمر للوجوب » يلزمه ذلك هنا إذ لا فرق 

ين الموضعين ؛ ومن م يعول على ذلك فيهما يحتج عليه بأن ذلك إجماع 
مہم » لان هذه القضايا شاعت بينهم وذاعت من غير نكير مع ما علم من 

. لا يقرون على باطل‎ E 

أما الصور التي حكموا ( يعني الصحابة ) فيا بالصحة مع ورود النهي › 

فليس النهي عن شيء لعينه ولا لوصفه اللازم إغا لأمر حارج جاور . 

( د ) المعقول : 

| - الي يعتبر الكف عن المفسدة الخالصة ... 

اجان الى غنه في الادات شر ما رر هة »اة ای لی فت 
ا مأمور به » ومن م يأت بالمأمور به بقي في عهدة التكليف . 

وأما في المعاملات ؛ فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة 
في المنبي عنه . فلو ثبت املك والإذن بالتصرف لكان ذلك تقريرا لتلك 

المفسدة » والمفسدة لا ينبغي أن تقرر وإلا لما ورد النهي عنما . 

۳ - أن فعل المنبي عنه معصية » وحصول الثواب على العبادة والاعتداد بها 
مقربة إلى الله » وحصول الملك في العقود وصحة التصرف كلها نعم . 
والمعصية تناسب المنع من النعمة » وقد اقترن الحكم بالفساد في صور 
كثيرة جداً من الناهي » والمناسبة مع الاقتران دليل باتفاق القائلين 
بالقياس » ففي تعمم القول بأن النهي يقتضى الفساد في كل مني عنه 
لعينه أو لوصفه اللازم إعمالاً للأدلة المناسبة مع الاقتران » وني ترك 
القول بذلك إبطال هما » فكان القول بذلك واجباً . 


ت 


2 e  ًاعورشم أن المنبي عنه قبيح ومحرم » وامحرم لا يون‎ - ٤ 
کل ما رتب الشارع عه ارف وا ا یرن روع ل کن‎ 
» صحيحاً » لن كل صحيح مشرو ع » فالنپي عنه لا يکون صحيحا‎ 
. فالنہي إذن يقتضي الفساد‎ 

ه - لو لم يكن النهي للفساد » وكان هناك موضع مېي عنه قيل بفساده » 
كبيع الحر ونكاح ذوات الحرم وغير ذلك » فإنه يجب أن يكون لقرينة 
منفصلة دلت على ذلك الفساد » لكن الأصل عدمها » والظاهر أن 
الفساد مستند إلى محرد النهي وإلا كانت القرينة تذكر ولو في بعض 
a Te‏ الى يقتضى القساد لذلك . 

٦‏ - أن العبادة إنما تكون صحيحة إذا كانت موافقة للأمر أو مسقطة 
للقضاء » وكل منهما إنما يكون بامتثال الأمر المستدعي لاستحقاق 
الثواب » وفعل المنبي عنه معصية فلا يكون سبباً لاستحقاق الثواب 
بل العذاب مترتب عليه وإلا لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية 

معا وهو محال . 
۷ - ( خاص بالعقود ) وهو أن النهي عنہا مع ربط الحكم بها وترتب اثارها 
علما يفضي إلى التناقض وذلك من وجهين : 

ااي غاا کن اة امال ار ال اجك فلن افادت 
امقصود عند الإقدام عليما لكان ذلك باعثا للنفوس على تعاطيها » 
في حين أن النهي عنها يمنع الإقدام عليما » فيتناقض من قبل الشار ع 
الباعث والصارف وذلك محال وما أدى إلى محال فهو محال ؛ فيجب ‏ 
رالشاد 

(ب) أن نصبہا سببا لتر تب آثارها علیما کين من التوسل بها » والنهي عنها منع 

من ذلك التوسل فيؤدي أيضا إلى التناقض . 


e‏ سے 


) 


3 ج 


( باب ) 


× أهم أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد » والجواب عنها : 
١‏ - أن النهى إا أن يدل على الفساد دلالة لفظية أو معنوية » وهما باطلتان » 


اما بطلان الدلالة اللفظية فلأنها إما أن تكون بحسب اللغة أو مستفادة 
من جهة الشر ع » والأول باطل لأن البدوي العارف باللغة غير العارف 
بالأحكام الشرعية » إذا سمع لفظ النهي لم يفهم منه سوى المنع من 
الفعل ولا يخطر بباله الفساد قط . 

الان اط ن ااي عه الق واا وة ي نورخا 
للفساد من جهة الشرع » للزم ترك مقتضى اللفظ في الصور التي 
استعمله فا » ولم يترتب على ذلك الهي فسادا كالصلاة في الدار 
المغصوبة » والذبح بسكين مغصوبة ونحو ذلك » وهذا بخلاف ما إذا 
م نقل بانه يدل على الفساد فإنه في الصور التي قيل فيا بفساد المي 
عنه يكون ذلك لأمر زائد عل ما دل عليه اللفظ » وأيضاً فلو كان 
اني موضوعاً للفساد لغة وشرعا للزم عدم صحة قول القائل : 
ارت بالك الوت وا فلت لهاك و کو 
ذلك من الصور التي لا استبعاد في صحتا » بخلاف ما إذا قال : 
حرمت عليك الطلاق وأمرتك به > أو أجته لك . 

لو دل النهي على الفساد لثبت الفساد حيغا وجد النهي عملا بالدليل . 
واللازم باطل بدليل صحة الصلاة في الثوب المغخصوب » والاماكن 
الكروهة » وصحة البيع وقت النداء وأمثاله . 


والجواب : 


~1 


أن نسلم أنه لا يدل الي على الفساد بحسب وضع اللغة » لكن ما 


٣‏ ا 


وأما قوم : إنه يلزم منه النقل» والأصل خلافه» فنقول : إنه إما يلزم 
النقل إذا كانت دلالته بحسب المطابقة“ فأما بطريق التضمن أو الالتزام 
فلا ؛ ودلالة الي على الفساد بحسب اللزوم") ومع ذلك فقد قررت 
الأدلة المعقدمة على أنه للفساد فيجب المصير إلى القول بالنقل لعلا يلزم ترك 
الدليل الذي خالفته أشد من مخالفة ر 
وأما قوم : إنه يستلزم ترك مقتضى اللفظ في الصور التي استعملها و ¿ 
e SS ah‏ 
قالوا : إن النهي حقيقة في التحربم » وثبت استعماله في الكراهة في أمور كثيرة 
عند قيام دليل على ذلك . 
وأما قوهم : إنه يلزم التناقض إذا صرح فيه بالصحة › ففيه أجوبة : 
(أ) أن الملازمة ظنية وقطعية » ودلالة النبي على الفساد ظنية ». وحينئذ 
ينتفى التناقض . وقولمم : لا استبعاد في أن يقول الشارع : لا تبع 
E‏ ثبت الك » قول غير صحيح لأن 
هذا إشارة إلى الاحتال » ومن ادعى الظن فقد الترم الاحةال لأن 
الدلالة الظنية لا تخلو من الاحتال » ولكنا تكون راجحة عليه › فلا 
يعمل عمله » كيف لا وهو هنا أضعف الاحةالات لأنه مبني على جرد 
عدم الاستبعاد ولا يخفى ضعفه . 
( ب ) أننا لا نسلم أنه لا يعد متناقضا إذا قال : حرمت عليك الطلاق في 
الحيض لعينه » ولكن إذا أوقعته نفذ بالنسبة إلى الوضع الشرغي إلا 
إذا كان التحريم لامر خارجي . 


(۱) وهي دلالة اللفظ على عام المعنى الذي وضع اللفظ له . 
(۲) يع يعني ان النقل إنغما يلزم إذا كان الفساد لا يكن الاستدلال عليه إلا بلفظ 
) ۲ » فيلزم بذلك النقل 8 إذا كان الفساد يمكن الاستدلال عليه بلفظ 


يتضمن معنى الفساد » أو يلزم معنى الفساد فإنه لا حاجة لوجود نقل . 
کک 


( ج )أنا لو سلمنا أنه لا يعد متناقضاً وإن كان النهي لعينه فإننا لا نسلم أن 
ترك مقتضى اللفظ الظاهر الدلالة لقرينة أو صراحة من المتكلم يكون 
مناقضاً لكلامه“ | أن التلفظ باللفظ العام وبأسماء العدد مع ٠‏ 
التخصص هما والاستثناء منها لا يعد متناقضاً في كلامه فكذلك هنا . 

- أما قومم : لو دل النهي على الفساد لثبت الفساد حيغا وجد الي 
فجوابه أن القول بالصحة في بعض الصور إنما كان لدليل خارجي قام 
بها فلا يلزم من ذلك النقض کا في تخصيص العام والخروج عن حقيقة 
الأمر من الوجوب إلى الندب » وحقيقة النبي من التحربم إلى الكراهة 
لادلة دلت على ذلك في تلك المواضع الخاصة ولم يلزم بذلك نقض 
ا 

( باب ) 


× الفرق بين المنبي عنه لعينه أو لوصفه اللازم › rE‏ 
وبيان أنه في هذا القسم الأخير لا يدل على الفساد : 

وأصل هذه القاعدة أنه ورد في الكتاب والسنة مناه كثيرة » منها ما اتفق 
العلماء على فساده عند ارتكاب المنبي عنه »> كي الحائض عن الصوم 
والصلاة » والنهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » وعن نكاح 
زوجة الأب » وال جمع بين المرأة وعمتها وخالتها » إلى a‏ من الصور 
الإجمالية . 
ومنها ما اختلفوا في ترتيب الفساد عليه كالبيع وقت صلاة الجمعة » وعلى 
بيع الحاضر للبادي وأشباه ذلك » مع أن غالب القسم الأول لم يقترن 


(۱) يعني أن الاقتصار على ذكر ابي دون التصرج بأنه فيد الفساد » مع وجود قرينة 
تفيد أنه للفساد » مثل كون النهي للتحربم من جهة أو كونه حرم لعينه أو لوصفه 
اللازم فإن عدم التصرجح بالفساد لا يعد مناقضا للتصرج بالنهي والله أعلم . 


ا یت 


به ما يدل عل الفساد سوى محرد الى » وكذلك الثاني لم يقترن به 
ما يقتضي الصحة . فنظر الشافعي فوجد الفاروق بين ذلك : أن النهي عن 
e E‏ ۰ اا ما کان 
لازم لیس مشروعاً » والآئي به مرتکب التي عنه بالسبة لذلك الفعل »› 
بخلاف ما إذا کان ی لأمر E‏ ار له » فان الآتي به | 
ا غ اا إل کا بل ار ارج جا 

( باب ) 
* الصلاة ف اا الغصوبة والاحتلاف فبا : 


ذهب اکر الفقهاء كالشافعية والحنفية وجمهور المالكية لل أن نصح 
i E o N PS‏ 
لاتصعح ا e ll‏ 
١‏ د أن السيد لو قال لعبده aE UE‏ 
IS E es‏ بين الفعلين » ا 
عل عصیانه ly,‏ ناقشا . 
۲ - ما عول عليه إمام الحرمين : تحقيق الفرق بين المنهي عنه لعينه ولوصفه 
ولغیره : 
(أ) إذا كان النهي عن الفعل لعينه فلا يجامعه الأمر به بل هما متناقضان 
بحو :صم ولا تصم . 


کا ت 


بالصوم مطلقاً والنهي عنه ليوم العيد » فإن هذا يقتضي عند الشافعي 
وجمهور العلماء إلحاق شرط بالمأمور به حتى إذا فرض وقوعه على 
ما عمه المي يقال فيه : إنه ليس امتنالاً . 
ك إيقاع ا من غير تخصيص له محال ومکان ثم یرد النبي 
عن کون في مکان من غير تخصيص له وجب الأمر الأول » فبقع 
الي ما ا ا بالا حر > فلا يمتنع والحالة هذه 
اجتاع الحكمين » فكذلك هنا فإنه م يثبت الي عن الكون في 
الدار المغخصوبة في وضع الشرع متعلقا بمقصود الصلاة فاسترسل 
الي منقطعاً عن اعتراض الصلاة » وبقيت الصلاة على حكمها » 
فلو صح اهي مقصورا على الصلاة في الدار المغصوبة قلنا ببطلانما 
لا تصح صلاة المحدث لا تعلق النهي بعينها . 
۳ - ما ذكره القاضي أبو بكر : وهو النقض على من تعين عليه قضاء الدين 
E TT‏ 
بالصلاة » فإٍنہا تصح وإن کان مکثه في مکانه ( أثناء صلاته ) ترکا 
لواحب عليه من جهة السعى لأداء الدين : وكذلك رذ الزديعة > 
وكذلك لو ضاق وقت الصلاة فاشتغل بإنشاء عقد ببع أو ى 
خر ج وقتا فان العقد ب وإن کان عاصياً به e‏ للصلاة 
المفروضة ولعقد التكبيرة المأمور بها . ا 
ذفان کون الك ي الصلاة في الدار الملغصوبة یعتڊر مکث في الدار 
ET‏ ف الصلاة ترك لاشتغاله بقضاء الدين ولا فرق . 
»> - وذكر الأصفهاني شرح ا اا د على القائلين ببطلان 
الصلاة في الدار المغصوبة وهي صوم يوم من شهر رمضان يخافِ 
لكلف على نفسه الحلاك به لسبب الصوم » فإن الصوم حرام 


ا 


© 


عليه في ذلك اليوم قطعا مع أنه صحيح ( يعني إذا صام ) . 
وهذا إنغا يتم إذا كان الحنابلة ومن وافقهم مسلمون لصحة صوم ذلك 
اليوم والظاهرية يقولون ببطلان صوم مثل هذا اليوم . 


- نقل ابن برهان الإجماع على صحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة 


بعد ذكر الخلاف في مطلق الصلاة في الدار المخصوبة 


* أدلة القائلين بفساد الصلاة في الدار المغصوبة والجواب عنبا 


1 


أن ان ای انگ دعن عا ا ر غر ن وال 
كان الشىء الواحد مأموراً منهياً معاً » وذلك عين تكليف ما لا يطاق . 
وإن كان الثاني فالوجهان ر أي الأمر والنهي ) إما أن يتلازما أو لا» 
e E‏ 
١‏ وإن تلازما کان كل واحد من ضرورات الآخر » والأمر بالشىء 
مر بجا هو من ضروراته . فإذا كان ای ھن رور ب المأمور » يو 
الأمر إلى لزوم كون الشيء مأمورأً مني » وذلك محال . وهذه صورة 
المسالة لأن جهة الغصب على الإطلاق وإن كانت مغايرة لجهة الصلاة » 
ا ا ا 
جهة الغصب . 
ان e‏ غر على أن الصلاة لا تصح إلا بنية التقرب إلى الله 


تعالى » والتقرب إليه لا يتصور ما هو معصية » وقد حرمه الله 


سبحانه . وبعبارة أخرى : شرط صحة الصلاة نية الوجوب » أو نية 
ما يقوم مقام الوجوب» فكيف يتحقق الوجوب فيما قد تحقق فيه 
الحظر ؟ لأن الكون في الدار المغصوبة حرم . 

النقض ببطلان صوم يوم النحر وغيره » مع اختلاف الجهتين ( أي 
الأمر والنهي ) فيه : لأن جهة كونه صوما مأمورا به وجهة كونه واقعا 
ي يوم النحر منهي عنه . 


E 


فلو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لصح الصوم يوم النحر » والجامع 
احتلاف الجهتين کا سبق . فلما لم يصح الصوم يوم النحر › م تصح الصلاة 
في الدار المغصوبة . 
ولا يخفى أن هذا الوجه إنما هو لازم للمالكية » والشافعية › القائلين 
ببطلان صوم يوم العيد » بخلاف الحنفية فإنهم يقولون بصحته . 
وجوابا : 
أك اما عن الرج الأرل يجاب ,بالقض كال وهو أن السيت. ذا قال 
لعبده : أو جبت عليك خياطة هذا الثوب » وحرمت عليك الكون في 
هذه الدار »> فجمع العبد بين الفعلين » فإنا نقطع اة الك 
رعصانه جخيعا > للجيعن ٠‏ وات حى اواب غل امخاله »و الغقاب 
على عصيانه » ولا نعد ذلك متناقضاً » فكذلك ما نحن فيه حذو القذة 
بالقذة . 
أما التلازم بين الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة فغير موجود » 
لأن التلازم إنما يكون إذا كان المأمور به هنا هو عين الصلاة في الدار 
الغصوبة » وليس الأمر كذلك » بل الأمور به نفس الصلاة الواقعة في ضمن 
الصلاة في الدار المغصوبة » فإن المأمور به إنما هو فرد من نوع لا بخصوص 
کرت ذلك رة بل ررد اللر ع ال اجب ى من ذلك الفرد» لان 
كل فرد من أفراد الواجب » كصلاة الظهر مثلا الواقعة في نفس الظهر إعا 
يتشخص بعوارض مخصوصة : كزمان مخصوص › ومكان مخصوص »› وعلى 
قدر خصوص ؛ ولا توجد تلك العوارض الخصوصة إلا في ضمن ذلك الفرد 
مع اشتراك الجميع في كونها صلاة الظهر الواقعة في الوقت . 
وهذا كل اء عل أن الام بالاهة الكلية لین اما ب فن جر تاها : 
ن اة و ادر اة ار ا اعا جاه ها عا 


کے ا د 


باعتبار خحصوصیتها . 

۲ س ما عن الوجه الثاني E O EOE‏ 
ا تتوجه إلى كونها صلاة » لا إل كونها غصباً » وحن قد بينا اتفكاك 
و ا e‏ 
سبق » فلا تنافي حينغذ . 

۳ - والجواب عن الثالث بالفرق بين المقامين » فإن صوم يوم النحر غير 
منفك عن الصوم بوجه أنه حاص » والخاص لا ينفك عن العام » فلا 
يتحقق فيه جهتان » کا تحققنا في الصلاة في الأرض المغصوبة » لأن 
الأمر لكونما صلاة والنهي لكونها غصباً . 

ولا يقال : فالأمر بالصوم يوم النحر لكونه صوماً مطلقاً » والنهي لكونه 
وه ار ا رل ای ا ا 
المتعلق بالصلاة منهي عنه جردا عا" . ) 

وما يشهد لصحة المنبي عنه إذا كان الني لغيره : إثباته عل الخيار 
امشتري المصراة » مع أن التصرية غش وتدليس مهي عنه قطعيا ؛ والنبي 

و م کم بعلان یع بل آیت حار » وف دال عل اتاد بع 

ارتكاب البائع الي فيه 

وكذلك تلقي الركبان » وهي النبي له عنه » تم أثبت لن تلقى 
واشتری منه الخيار إذا قدم السوق » کا هو في الصحيحين اا 


(۱) يعني أن الأمر بصلا لطر لیس أا أن تصل ف مسجد سین أو أن تمیق 
بثوب معن ونحو ذلك . 

(۲) الفرق المذكور غير مؤثر ر الوصف لازم ا 
مثل الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس .والمناسب أن يقال : إن الفرق 
هو أن الشار ع علق تحربم الصوم بيوم العيد في حين لم يعلق تحربم الصلاة بالدار 
المغصوبة » وإنما هو من باب اجتاع الأمر المطلق مع النهي المطلق . 


TA 


تصحيح العقد کا في المصراة . 

E )‏ ا 

* القييز بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره : 

<١‏ التصيص أو إا + ثل ما روا مسلم من حديت جاب في قول 

ر : ١‏ لا ييع حاضر لبا » دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض » 
فإن هذا إشارة إلى أن النبي عن هذا البيع إنما هو لما يقترن به من المضرة 
للغير » وكذلك ما ثبت في الصحيحين من نميه عليه السلام عن بيع 
ا 
من جهة اللفظ وبإضرار الغير من جهة المحنى . 

١‏ - وتارة يعرف ذلك من جهة أن النبي ليس مختصاً بمورده بل يعم صورا 
ر ایی جب مز ای وتا الد راد ا ع 
غير البيع من ساتر الشواغل عن الجمعة كالبيع في النهي عن الاشتغال 

ما » فدل على أن النهي لكونه سببا في ترك الجمعة . ا 
وكذلك الصلاة في الدار امغصوبة ء إذ الحرم ليس مختصاً بالصلاة فقط 

ا الأفعال والح ر كات as‏ الكائنة في الأرض المغصوبة فعلم 

أن الي ليس لذات الصلاة . 

وا غرف لك فن ج ال ۴ في طلاق الحائض فإنه ليس 

a r Ca 
الإبل ما يخشى من نفارها فتشوش على المصلي . وكذلك الي عن‎ 

الصلاة مع مدافعة الأخبثين فإن ذلك لما فما من تفويت الخشوع ؛ 

ولو ترك الخشوع متعمداً صحت صلاته » وكذلك نېي الماک 

عن أن محکم ین انق وهو غضبان فإنه احتیاط للحكم فإن و 

اتفاقاً . 


ا 


وكذلك بيع العنب ممن يتخذه خمراً » لما كان المنع منه لقلا يسترسل به 
إلى اتخاذ الخمر المنبي عنه > صحح الشافعي البيع لأنه ليس لذات البيع » 
وقال أحمد بېطلانه طردا للقاعدة . 

فاإن قیل : فلم قال الشافعي ببطلان البيع إذا وقع به التفريق بين الوالدة 
وولدها مع أن الي عنه لغيره لا لذات العقد ؟ 

قلنا : لأن تسليمه المبيع فيه ممنوع شرعاً والممتنع شرعاً كالممتنع حساً 
فكان المبيع غير مقدور على تسليمه وذلك شرط في صحة البيع . 
الفساد وإذا لم يظهر فيه ذلك حمل على الفساد سواء تحقق فيه أنه لعين المنبي 
عنه أو لوصفه اللازم أو لم يتحقق ذلك » كنيه عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان . 


( باب ) 

* النهي لا يدل على الصحة أصلاً > والرد على الحنفية : 

١‏ - أنه لو دل على الصحة لدل إما بلفظه أو بمعناه > والقطع -حاصل بأنه 
لا يدل عليه بلفظه » وأما أنه لا يدل عليه بمعناه » فلأن شرط الدلالة 
المعنوية اللزوم » إما قطعاً أو ظاهراً » والتحرم لا يستلزم الصحة 
لا قطعاً ولا ظاهراً » بل مستلزم لعدمها کا سبق بیانه . 
ومن وجه اخر فان کون التصرف صحیحا یلزم منه کونه مشروعا 
ومن ضرورة کونه مشروعا کونه مرضیاء و کون الفعل منهیا عنه يناي 
هذا الوصف . 
الحبلة » وكالنهي عن الصلاة أيام الحيض » وعن نكاح ما نكح الأباء 
إلى غير ذلك » فلو كان النهي مقتضياً للصحة لكان تخلف الصحة مع 


کے E‏ کے 


وجود لني على حلاف مقتضى الدليل > ولا ريب أن ذلك على 
خلاف الأصل سواء كان لمعارض أو من غير معارض » بل نقول : 
الأصل عدم العارض إن أبدي الإجماع في هذه الصور فالظاهر أنه 
مستند إلى النهي » إذ لا إجماع إلا على مستند» ولم يزل العلماء 
يستدلون على الفساد بالنهي عنہا ا تقدم ولا يرد على ذلك المواضع 
التي حكم فما بالصحة مع النهي عنها لأنا نقول : ليس شيء منها مهيا 
عنه لعينه أو لوصفه اللازم . 

أما قول النفية : 


١‏ - إن الأصل في ألفاظ الشرع تتريلها على عرفه » فلو م يكن التصرف 
النهى عنه معتبراً شرعياً لكان المنبي عنه غير الأمر الشرعي وهو ممتنع . 

۲ - إن النهي عن غير المقدور قبيح وعبث بدليل أنه يقبح أن يقال للأعمى 
لا تبصر » وللزمن لا تمشي » لکونه غير متصور »› وهو غير جائز على 
الحكم فيلتزم أن يكون المنبي عنه متصور » ويلزم من ذلك الصحة . 

والجواب عنه : 

١‏ - أن الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع » فإن الشرعي قد 
کن صخا ٠‏ وکرو فاا ل و1 ا للا «٠:‏ دفي 
الصلاة أيام أقرائك ) فإن الصلاة ابي عنها هي الصلاة الشرعية ء 
وهي غير صحيحة شرعاً عند فعلها من قبل الحائض . 

۲ - أن الصحة على ثلاثة أقسام : 

رأ ) - صحة عقلية : هي إمكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في 

)١(‏ روي من حديث عائشة عند الطبراني في الصغير ص ۲٤١١‏ وإسناده حسن وصححه 
ابن حبان وروي من حديث أم سلمة عند الدارقطني ونقل الزيلعي في - نصب الراية 


أن الدارقطني قال : رواته كلهم ثقات . 


۷ 


نظر العقل . 
(ب) - صحة عادية : كالحركة الممكنة من القادر علا . 
(ج) - صحة شرعية ي فرعي ي جوا الاقدام ‏ ع ا وا 
ذكروه من قضية الأعمى والزمن دليلاً على العبث والفساد » إنما هو 
e‏ 
مأمور به ومنېي عنه » ولا مشروع إلا وفيه الصحة العادية » والامتناع 
ئي المنپي عنه لم يأت من ذاته حتى يقبح الي عنه » بل جاء من تعليق 
لبي به ء فلم يكن متنعاً شرعياً إلا بعد النبي » والمستقبح إنما هو النبي 
عن ممتنع وقوعه قبل النهي بسبب اخر » ولو سلمنا فما المانع من حمل 
المي على النسخ كا لو قال الو كل لوكيله TT‏ 
هيا في الصيغة » ولكنه نسخ للصحة السابقة ٠.‏ 

م هذا منقوض بقوله تعالى : # ولا تنكحوا المش ركات حتى يؤمن# وقوله : 
# ولا تنکحوا ما نکح اباؤ ٤‏ 4 وق eC‏ « دعي الصلاة يام 
أقرائك »“ فإن كل ذلك متنع شرعاً» وقد منع منه ٠.‏ 

( باب ) 
* المنبي عنه لوصفه : ) 
ذهبت احنفية إلى إفساد ذلك الوصف دون المنهي عنه وذهب الجمهور 
اانه كا مهي عنه لعينه في اقتضاء الفساد . ۰ 
وحقيقة الخلاف ترب ن ي مطلقا م نی عن 
بعض أحواله فهل يقتضى ذلك النہى إلحاق شر ط لاور ب ب ال 
إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ؟ 


١ (‏ ) يعني أن لا يکون في الحال المي عنها. 


ت 


- ومثاله : الأمر بالصوم والني عن إيقاعه يوم النحر » والأمر بالطواف 
والنهي عن إيقاعه مع الحدث . وأمر بالصلاة ثم نى عن إيقاعها في بعض 
الأوقات » وشرع البيع مطلقاً ثم هى عن الربوي متفاضلاً ؛ إلى غير ذلك 
من الصور فالشافعي والجمهور قالوا : إن النبي على هذا الوجه يقتضي 
ےد وإلحاق اشرط با مأمور » لا تبت صحته بدونه . ) 

وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف ا الال 
الصف به » حتى لو أتى به الكلف على الوجه المنبي عنه عنه یکون صحیحا 
بحسب الأصل » فاسدأ بحسب الوصف » فإذا نذر الرجل صوم يوم النحر 
ينعقد نذره عندهم » وجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر › فإن أوقعه فيه 
کان محرما عليه ويجزى عنه» وكذلك قالوا في طواف الحائض إنه يحرم علييا 
الطواف ويججزئها عن طواف الفرض ٠‏ وإذا باع درهم بدرهمين بطل العقد 
في الدرهم الزائد وصح في القدر الساوي » وهذا معنى قوم : صحيح 
باضللة فاش بوصفه ° 


: أدلة الحنفية‎ X 


إت أن المي تة في يوم انحر هو قاع الصوم في » لا لصوم ا الواقع » 
وما مفهومان متغايران » فلا يلزم من تحر الإيقاع تحريم الواقع کا 
أنه م يلزم من تحربم الكون في الدار المغصوبة » تحريم نفس الصلاة . 

۲ - أن النبي يستلزم تصور حقيقة شرعية فتقتضي ذلك الصحة › 


() اما فهو الراجح على مقتضى مذهب الأوزاعي وطاووس والثوري وابن 
. وهو لا يناقض ما ذهبوا إليه من إبطال الفعل المي عنه لوصفه اللازم 
ا لا ينفك عنه إذ أن الربا وصف للزائد عن المال » فإبطال هذا الزائد الذي 
يمكن انعكاسه عن الفعل هو المقصود بالہي حيث يكن فصل هذا الباطل عن 
الأصل > بخلاف الصوم يوم النحر وصيام الحائض ونو ذلك » والله أعلم . 
وسياتي الكلام على هذه المسألة في التعقيب إن شاء الله تعالى . 


۴ 


والمنهي وذلك قائم بالوصف e‏ فیجب 
اليل فى الايا تكن .حا اة اروغ ادا 
رو اد 
واعترضوا على الجمهور بوطء الحائض » فإنه مني عنه لوصفه 
ويترتب عليه اثاره من تكميل المهر » ووجوب العدة وثبوت 
الإحصان » وغير ذلك . 
واعترضوا بالطلاق في حال الحيض أيضا » فإنه مني عنه لوصفه وينفذ 
اتفاقاً » وبذبح شاة الغير بدون إذنه فإنه يحرم » ويفيد ذكاته الحل أيضاً . 
ويجاب عن هذه الأدلة : 
کل عربي يفهم من قول القائل :نباك عن إيقاع الصوم في بوم النحر 
ما يفهم من قوله : نهاك عن صوم يوم النحر » من تحربم صومه مطلقاً » 
ولا شك في أن هذا مضاد لوجوب صومه » بل لصحته وانعقاده . 
وبهذا فارق الصلاة في الدار المغصوبة » فإنه ليس المفهوم من النهي عن 
الغصب » أو من الي عن اللبث في الدار المغصوبة عين ما هو المفهوم من 
ا ااا ی ا ووی اف ا 
الدار لضو . 
۲ - أما قوم : إن الي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية فقد تقدم 
الجواب عنه في باب « أن النبى لا يدل على الصحة أصلا والرد على 
ا ۰ 


لاستفناء دلیل إلا ذبح شاة الغير“. 


)١(‏ أما ما يترتب على وطء الحائض فهو من باب العدل وضمان الحقوق لعصمة 


امحل وليس من باب صحة الفعل المنهي عنه » راجع باب « لا يشترط في الباطل 
عدم الاعتداد به من کل وجه ) . ڪ 


t٤‏ س 


n 


من أقوى ما يتمسك به في إبطال قاعدة الحنفية هذه : أن أصلهم 
الستقر أن النبي عنه قبيح شرعاً ۽ > ا أن المأمور به حسن شرعاً » وأن 


الأصل أن يكون القبح قائما بامنهي عنه إلى أن ي يثبت بدليل أنه منصرف 


el ad 


غيره . وعلى هذا يقال : جميع المناهي التي حكموا فيا بفساد الوصف 
دون الأصل » وجعلوا النهي فيا راجعا إلى الوصف › م يرد الي فيا 
من الشارع إلا على ذات الأصل كنيه عي عن صوم العيدين » وعن 
يع وشرط » وعن نكاح الشغار وأمثاله ء وم يرد اهي عن الوصف 


خحاصة إلا أن يكون ر فيكون جعلهم النہي في هذه كلها کیا وخا 


بدليل » و لم يثبت من السنة ولا من إجماع الأمة ما يقتضي هذه القاعدة 


اأصلاً » بل ثبت في الحديث خلافها کا في إبطاله عو بيع القلادة في 


N E‏ المساوي ويبطله في القدر الزائد 
وكذلك رده عو الفر الذي اشتري له الصاع بالصاعين » ولم يبين 
هم ان العقد يصح في القدر المساوي دون غيره » بل بل بطل البيع 
بالكلية » فلو كان الشرع يقتضي تصحيح العقد على الوجه الذي 
ذكروه لكان في هذه الصور وأمثاها تأخير البيان عن وقت الحاجة » 


د م يبين ذلك في وقت أصلا ( ولا جدونه منقو لا البقة » فهدا و حده 


كاف في الرد هذه القاعدة » والله أعلم . 


أما ذبح شاة الغير بغير إذنه فهو من باب اجةاع الأمر المطلق مع النهي المطلق 
مثل الصلاة في الدار المغصوبة . 


ج 0 کے 


( باب ) 
١‏ - اضطراب المذاهب في مسالة « النهي يقضيِ الفساد » 
وتناقضت ف قوها إلا الإمام الشافعي : 


أما الحنفية فد ی اا ناس ف چا وا ق کیم ج 
لاضع التي قالوا فما بالبطلان » وليس ثم سوى مجرد النهي عن ذلك الشيء 
لوصفه اللازم كنكاح المتعة 3 بغیر شهود » وبیع e‏ والمضامين 
وجو ذلك 2 
اما النابلة : فإنمم وإن بالبطلان في جميع a‏ حتی 
اجاور فقد نقضوا ذلك بتنفيذ الطلاق في الحيض » وني طهر جامعها فيه 
وإرسال الطلاق دفعة › وحل اذبح شاة الغير واا : 

ek.‏ فإنهم وإن طردوا القول بالفساد في هذه الصورة أيضاً. 

فقد انتقض قومم بوطء الحائض » فإنه حرم » ومع ذلك رتبوا عليه أثره 
ن تك ار ر ا هان ر ف 

وأما المالكية فقد قالوا : إن النهي يقتضي الفساد » وطردوا ذلك إلا في 
البيع الفاسد إذا وجد أحد الأمور الأربعة المتقدم ذكرها“ فإنيم حكموا 
ها بالملك للمشتري» ورتبوا على الفاسد بعض ما ترتب على الصحيح من الأثار. 

أما الشافعي : فلم ينتقض قوله في المسألة بصورة أصلا» لأنه قال 
بالفساد في المنبي عنه لعينه » أو لوصفه اللازم » وأن المنبي عنه لغيره 
لا يقتضي فسادا PE‏ 


( اما الأمرر الأربعة فقد ذكر العلا أن أسباب لفوت عند الالكية غا تار 
الذات ( كصياغة أو خياطة ) » وتغير املك ( كالوقف أو البة ) » والخروج 
عن اليد بالبيع » وتعلق حق الغير به ( بان كان مديناً فحجز بالدين ) . 


E E 


۲ - الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها : 

ذكر القرافي في كتابه القواعد فرقين : 

أحدها : بين صوم يوم النحر والصلاة في الدار المغصوبة » بان النهي 

إذا توجه إلى عبادة موصوفة دل ذلك على أن تلك العبادة عرية عن المصلحة 
الكائنة في العبادة التي ليست موصوفة بمذه اة اغا والاواش تتبع 
الصاح » فإذا ذهبت المصلحة ذهب الطلب » وحيئذ لا يقي الصوم قربة . 

وأما الصلاة في المغصوب فلم ا اليئ عنها لكونما صلاة وإنما ورد 
لبي عن مطلق الغصب » وجاء ( يعني الغصب ) ني هذه الصلاة صفة ها » 
بحسب الواقع » مع جواز انعكاسها في غير هذه الصورة فبقيت الصلاة با 
ها مشتملة على مصلحة الأمر فكان الأمر ثابا > فكانت قربة .. 

وثانهما : بين العقود والصلاة في المغصوب » بأن انتقال الأملاك في 
العارضات يعتمد الرضا لقوله َه : « لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب 
نفسه ) ومن عقد على الربوي بجنسه متفاضلاً تطب نفسه إلا بالعقد 
المشتمل على الزيادة » فاإن ألغيت الزيادة » وصحح العقد بدونها » لم يكن 
ر بذلك » > فلم يحصل شرط العقد » بخلاف الصلاة في المغصوب فانه 
وجد فيا الأمر بجملته » والنهي مقارن له »> خارج عنه » کا تقدم تقريره » 
فأعطی کل واحد منہما حکمه » )ا إذا سرق في صلاته . 
۴۳ - مذهب الغزالي رهه الله تعا : 


اختار الإمام الغزالي رحه الله في المستصفى أن النبي عن العقود لا يدل 
عا ي و ا 


(1) روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً منهم عبد الله بن عباس وأبي ميد الساعدي 
وعمرو بن يثربي وغيرهم والحديث صحيح صححه العلامة الالباني في إرواء الغليل 


. )۲۷۹/٥( 
NE E 


قال في المستصفى"“ : فإن قيل قد حمل بعض الناهي في الشرع على 

الفساد دون البعض فما الفيصل ؟ 
قفا الي ١‏ مال عل الاد اورت فد الد راتات فرت 

O EE EE 
: وستر العورة » واستقبال القبلة ؛ وإما بنص »› إما بصيغة النفي كقوله‎ 
لا صلاة إلا بطهور » أو ‹ لا نکاح إلا بشهود ) فذلك ظاهر في النفي‎ 
عند انتفاء الشرط » وأما بالقياس على منصوص . فكل ني تضمن ارتكابه‎ 
الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط » > لا من حیث‎ 
النبي . وشرط الميع أن يكون مالا متقوماً مقدوراً على تسليمه » معينا ؛‎ 
اما کونه مرئياً ففي اشتراطه حلاف » وشرط الفمن أن يكون مالا معلوم‎ 
القدر وال لجنس » وليس من شرط النكاح الصداق » فلذلك لم يفسد بكون‎ 
النکاح على خمر أو خنزیر أو مغصوب » وإن کان مهيأ عنه » ولا فرق بين‎ 
الطلاق السني والبدعي ني النفوذ › وإن اختلفا في الحرم . فاإن قيل : فلو‎ 
قال قائل : کل نبي برجع إلى عين الشي“ فهو دليل على الفساد دون ما ير جع‎ 
إلى غيره » فهل يصح ؟‎ 

قلنا : لاء لأنه لا فرق بين الطلاق فى حالة الحيض › والصلاة في حالة 
اة ى لار انض اه ان ایک ان شال ٠‏ کی ا 
عن الطلاق لعينه »> ولا عن الصلاة لعينها » بل لوقوعه في حالة الحيض › 
ولوقوعها في الدار المغصوبة » أمكن تقدير مثله في الصلاة في حال الحيض »› 
فلا اعقاد إلا على فوات الشرط . 

قال العلاني هذا کله کلام اتراي في الستصفی » وهو غر لای نمب 


ت 


فإن النهي عن الصلاة في حال الحيض ليس لامر خارج » بل هو راجع 
إل ذات الصلاة ليكون العبد عند مناجاته ربه على أكمل أحواله > بمخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة والطلاق في الحيض » لا بيناه فيما تقدم . 

وقوله في أن معيار الفساد فوات الشرط سبقه إليه القاضى أبو بكر بن 
الباقلالي »> ویرد عليه في اعتبار هذا الضابط المواضع التي قال بفسادها »› مح 
انه م يوجد فيا سوى مجرد النهي » كالنهي عن بيع وشرط » وعن بيع ما م 
يقبض » وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » وغير ذلك مما لم يرد 
فيه صيغة نفي ولم يقم دليل من نص او إجماع على شرطية الفائت › فاذا 
ادعى فيه الشرطية حتى يصير الفساد ناشعا عن فوات الشرط كان ذلك 
تحكما » لتخصيص ذلك ببعض الناهي دون البعض من غير دليل . 

> - اهي عن الشيء لوصفه إلحاق شرط به : 

تقدم قول الغزالي وغيره أن مرد المي عن الشيء لا يقتضي فساده ما م 
تثبت شرطية ذلك المي عنه بدلیل اخر » فلا تلازم عندهم بها . 
شرط بالمأمور به » وكذلك الاختصاص بالشيء » قد لا يكون شرطا فيه » 
كاجتناب النجاسة في الصلاة على قول المالكية » فإن ذلك مأمور به » وهو 
مهي عن ملابسة النجاسة في بدنه وثيابه حال الصلاة » ومع ذلك فليس 
شرطاً في صحة الصلاة على الإطلاق عندهم حتى تصح صلاة من صلى 
بنجاسة ناسيا » أو جاهلا » وهو القول القديم للشافعي » وكذلك ستر 
العورة على أحد القولين للعلماء ؛ فإن ستر العورة منهم من جعل الأمر به 
عاماً في الصلاة وغيرها » فلا اختصاص له بالصلاة » ومنهم من جعله مختصا 
بالصلاة لقوله تعالى : # خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 ؛ وعلى هذا ينبني 
و جوب الإعادة على من صلى عارياً . 


س 


والقول الراجح الصحيح في كل ما تقدم أن الكل يقتضي الفساد لما تقرر 
أن الي عن الشيء لوصفه يقتضي إلحاق شرط به » والله أعلم . 
ه - التفريق بين حق الله وحق العبد : 

ذكر الإمام المازري في شرح البرهان عن شيخه » وأظنه أبا الحسن 
اللخمي“ قولاً بالتفصيل في المنهيات م أظفر به حتى وصلت إلى هنا» 
وهو مباين لما تقدم من المذاهب ويتحصل منه زيادة قول اخر في المسالة 
وهو أن ما كان النهي عنه لحتق الخلق فإنه لا يدل على الفساد » وجعل هذا 
التفصيل طريقا إل صحة الصلاة في الدار المغصوبة » لأن الي عنها لحق 
الخلق وتزول المعصية بإسقاط المالك حقه بالإذن له بخلاف ما هو حق لله 
تعالی » فانه لا يسقط باذن أحد ولا باسقاطه . 

واحتج لذلك بأن التصرية تدليس لا بحل في البيع بإجماع الي عنه عائد 
إلى الخلوقين لا فيه من الإضرار بهم » والشارع لم يبطل البيع المقترن به أثبت 
فيه الخيار للمشتري » فلم يقتض التحرم فساد العقد لا كان لتق الخلق . 

وهذا القول غريب جدا ومقتضاه بأن الي في العبادات يقتضي الفساد 
مطلقاً لأن جميع مناهيما لحق الله تعالى » والتفصيل إنما هو في غيرها » ويرد 
عليه صورا كثيرة نما قيل فيا بالفساد والنهي فيا لحق الخلق » كالبيع المقترن 
بالشرط الفاسد والأجل الجهول » وخحصوصا عند المالكية في البيع على بيع 
أخيه » والبيع المترتب على البخس وأمثال ذلك . ولا يثبت له هذا المعنى 
على السبر إلا في صور قليلة كصورة التصرية التي ذكرها » وأما البيع وقت 
النداء فاإنه فاسد لأن النهي فيه احق الله لما فيه من ترك الجمعة . 

فإن قيل: الفساد في تلك العقود جاء مما يلزم فيا من أكل الال الباطل . 


١ (‏ ) فقيه مالکي توفي سنة ٤۷۸‏ هھ . 


قلغا : وذلك أيضا راجع إلى حق الآدمي » وعند التحقيق كل مني يتعلق 
بالخلق فلله تعالى فيه أيضا حق » وهو امتثال أمره ونيه » لكن من المناهي 
ما يتمخض الحق فيه لله سبحانه » ومنها ما يجتمع فيه الحقان » ومقتضى هذه 
الطريقة أيضا عدم التفرقة بين المنهى عنه لعينه والمنهي عنه لغيره » ويلزم حينئذ 
إبطال الصلاة في الأماكن المكروهة كالحمام وأعطان الإبل » لأن الي فيا 
حى الله تعالى ؛ إلى غير ذلك من الصور » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وانتهى ما انتقيته من كتاب « تحقيق المراد في أن الي يقتضي الفساد » 
للحافظ العلاني بتحقيق الدكتور : إبراهم محمد سلقيني طبعة دار الفكر ) . 


الفصل الثاني 
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيه من الرد على العلاني 
(باب) . 

دلالة الي على الفساد : 

قال في الجموع ( ۲۹ : ۲۸١‏ ) : إن النهي يدل على أن المي عنه فساده 
راجح على صلاحه » ولا یشرع التزام الفساد من يشر ع له دفعه » وأصل 
هذا أن كل ما هى الله عنه وحرمة في بض الأحوال »:وأباحه في حال أخرى 
فإن الحرام لا يکون اض لل > ويحصل به المقصود ا يحصل 
به » وهذا معنى قوهم : الي يقتضي الفساد » وهذا مذهب الصحابة 
والتابعين همم بإحسان » وأئمة المسلمين وجمهورهم .. 

وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا لما ظن أن بعض 
ما جي له ن بفاسد طاق الحرم والصلاة في الدار اللغصوبة وو 
ذلك » قال ( أي هولاء الûكلمين‏ ) : لو کان النهي ا للفساد لزم 
انتقاض العلة » فدل على أن الفساد حصل بسبب اخر غير مطلق النهي 
وهولاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع › فقيل هم : 


باي شىء يعرف أن العبادة فاسدة والعقد فاسد ؟ 


0 


قالوا : بان يقول الشارع : هذا صحيح » وهذا فاسد . 

وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة ؛ بل قدروا أشياء قد لا تقع وأشياء 
ظنوا آنا من جنس كلام الشار ع » وهذا ليس من هذا الباب » فاإن الشارع 
م يدل الناس قط بہذه الألفاظ التي ذكروها ولا يوجد في كلامه : شروط 
البيع والنكاح : كذا وكذاء ولا هذه العبادة : صحيحة » والعقد صحيح › 
أو ليس بصحيح » ونحو ذلك ما جعلوه دليلا على الصحة والفساد » بل 
هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام . 

وإنغا الشارع دل الناس بالأمر والنهي » والتحليل والتحرم » وبقوله في 
عقود : « هذا لا يصلح » علم أنه فاسد » کا قال في بيع مدين بمد تمرا : 
« لا يصح ) . 

والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود 
بمجرد النهي » )ا احتجوا على فساد نكاح ذوات الحارم بالنهي المذكور في 
القران وكذلك فساد عقد الجمع بين الاختين . 

قال : وكذلك نكاح المطلقة ثلاثا استدلوا على فساده بقوله تعالى : 
فاإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غيره ‏ › وكذلك 
الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي عنه » فهو من الفساد ليس 
من الصلاح » فإن الله لا يحب الفساد » ويحب الصلاح › ولا يهى عما 
بحبه » ونما يهى عما لا يحبه » فعلموا أن المنبي عنه فاسد ليس بصالح ؛ وإن 
كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته » وقد علموا أن مقصود 
الشارع رفع الفساد » ومنعه لا إيقاعه » ولا الإلزام به > فلو ألزموا موجب 
العقود الحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين » والله لا يصلح عمل 
السو > 

وقوله تعال  :‏ وإذا قيل ممم لا تفسدوا في الأرض 4 أي لا تعملوا 


ت 0 ب 


بمعصية الله تعالى » فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد » والحرمات معصية 
لله » فالشارع ينهى عنه لمع الفساد ويدفعه » ولا يوجد قط في شيء من 
صور النهي صورة تثبت فيها الصحة بنص »› ولا إجماع » فالطلاق الحرم › 
والصلاة في الدار المغخصوبة : فما نزاع » وليس على الصحة نص يجب اتباعه » 
فلم يبق مع الحتج بهما حجة . 


( باب ) 
e‏ وبیان حکمه : 
لمصراة الميب الم ا > ونحو ذلك » ولكن هذه البيوع 
م يجعلها الشارع لازمة » كالبيوع الحلال » بل جعلها غير لازمة › والخيرة 
فيها للمظلوم » إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها فإإن الحق في ذلك له » 
والشارع لم ينه عنا احق مختص بالله کا نهى عن الفواحش بل هذه إذا علم 
الملظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب ؛ والتدليس والتصرية › 
ويعلم السعر إذا كان قادما بالسلعة » ويرضى بان يغبنه المتلقي » جاز ذلك 
فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز » وإن ¿ ۾ يرض كان له الفسخ . 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم » بل موقوفا على الإجازة » إن 
FR GEN O E‏ 
امعيب » ما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب » فإذا فة فقد الشرط بقي 
موقوفاً على الإجازة » فهو لازم إن كان على صفة » وغير لازم إن ا 
صفة ( يعني بالعيب ) . 

: م قال : والتحقيق : إن هذا النوع لم يكن النهي فيه احق الله » كنكاح 
المحرمات » والمطلقة ثلاث » وبيع الربا ؛ بل لحق الانسان بحيث لو علم 
المشتري أن صاحب السلعة. يبخس » ورضي بذلك جاز » وكذلك إذا 


ن ن 


علم أن غيره ييبخس » وكذلك الخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيا جاز . 
ولا كان المي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال ؛ 
بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار » فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . 
فالمشتري مع النجش إن شاء رد البيع فحصل بہذا مقصوده » وإن شاء 
رضي به ذا علم بالنجش » فأما کونه فاسداً مردوداً وان رضي به فهذا 
لا وجه له » وكذلك في الرد بالعيب والتدليس والمصراة وغير ذلك . 
وكذلك الخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدي عليه 
وتزوجها برضاه » فله ذلك . وإن شاء أن يمضي نكاحها فله ذلك » وهو 
إذا اختار فسخ نكاحها عاد الأمر إلى ما كان عليه ؛ إن شاءعت نكحته » 
وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب . اه . 
ثم قال: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة » والذبح بآلة مغصوبة وطبخ 
الطعام بحطب مغصوب » وتسخين الماء بوقود مغخصوب ؛ كل هذا إنما حرم 
لا فيه من ظلم الانسان . وذلك يزول إإعطاء المظلوم حقه . فإذا أعطاه 
ما أخذه من منفعة ماله » أو من أعيان ماله فأعطاه كرى الدار ومن 
ا لحطب » وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نٻاه عنه فقد بريءَ من حق 
لله وحق العبد » وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح . والطعام كالطعام 
بوقود مباح » والذبح بسكين مباحة » وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب 
السكين أجرة ذجه » ولا تحرم الشاة كلها لاجل هذه الشبهة > وإذا أكل 
الطعام ولم يوفه ثمنه » كان بمنزلة من أحذ طعاماً لغيره فيه شر كة > ليس فعله 
حراماً ولا هو حلالاً محضاً » فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة . 
وكذلك الصلاة ( يعني في الدار المغصوبة ) يبقى عليه إم الظلم ينقص 
من صلاته بقدره ولا تبراً ذمته » كبراءة من صلل صلاة تامة » ولا يعاقب 
كعقوبة من لم يصل ؛ بل يعاقب على قدر ذنبه . وكذلك أكل الطعام يعاقب 
على قدر ذنبه » والله تعالى يقول : [ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
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يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

( باب ) 

بيان الفرق بين حق الله وحق العبد : 
قال ابن الق في أعلام الموقعين ( ۱١۸ : ١‏ ) : حق الله ما لا مدخل 

للصلح فيه کالحدود وال زکوات ا ا ا ا 

) . ماله‎ CS N a 

تم قال : وأما حقوق اق ا ا والمعارضة 

علا ١ه‏ . ) 

اوا ا یو ی ا و ا 

ما أمكنه التصرف فيه فهو حق العبد . 

وما يوضح هذا المعنى أحاديث نبوية منها : 

١‏ س عن أي هريرة قال :بى الب عة أن قى الجلب فإن تلقاه إنسان 
فابتاعه فصاحب السلعة فما بالخيار إذا ورد السوق » رواه الجماعة إلا 
البخارئ. 

ET‏ لایع الرجل عل بع انيه رل 
ا أن ياذن له ) رواه مسلم في الوح 
رقم ۲ 

۳ عن ابي هریرة أن ابي يه قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو ¦ r EON‏ 
lS E‏ 

٤‏ عن أي هريرة « أن رسول الله عه نبى عن التلقي لل ركبان وأن يبيع 
حاضر لباد » وأن تسأال للمرأة طلاق أختا وعن النجش 
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والتصرية »> ون يستام الرجل على سوم أخيه » رواه مسلم 

. ۱١۱۰١ رقم‎ 

قلت : فهذه النصوص الشرعية تثبت تعليق الرد أو القبول في نحو هذه 
العقود بالمظلوم . ) 

ويمكن أيضاً ملاحظة الفرق بين ما كان التحرم فيه لحق الله أو احق العبد 
في .أن الأول يتضمن اتفاق الطرفين على عقد معلوم الحرمة كالربا مثلاً في 
حين أن الثاني يتضمن اتفاق الطرفين على عقد ظاهره الصحة ولكن قصد 
أحدهما الإضرار بصاحبه . 

» قال فخر الإسلام البزدوي في كشف الأسرار ٠۴١١ : ٤(‏ - 
۳۵ : 

أما الأحكام فأنواع : الأول : حقوق الله عز وجل خالصة › والثاني : 
حقوق العباد حالصة » والثالث : ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى 
غالب » والرابع : ما اجتمعا معا وحق العبد فيه غالب اه . 

قال شارحه علاء الدين البخاري : حق الله تعالى ما يتلق فيه النفع العام 
للعا م فلا يختص به أحد » وينسب إلى الله تعالى تعظيما » أو للا يختص به أحد 
من الجبابرة » مثل : حرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العام باتخاذه قبلة 
لصلواتهم » ومثابة هم » وكحرمة الزنا لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة 
الأنساب » وصيانة الفراش » وإغا الحق ينسب إليه تعالى تعظيما » لأنه يتعالى 
عن أن ينتفع بشيء » فلا يجوز أن يكون حقاً له بهذا الوجه » ولا يجوز أن 
يكون حقا له بجهة التخليق » لأن الكل سواء في ذلك بل الإضافة إليه لتشريف 
ما عظم خطره وقوي نفعه » وشاع فضله » بان ينتفع به الناس كافة . 

وحق العبد : ما يتعلق به مصلحة خحاصة له مثل : حرمة ماله فانها حق 
العبد ليتعلق صيانة ماله بهاء فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك » 
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ولا يباح الزنى باباحة المرأة ولا باباحة أهلها . 
* إسقاط الحق : حق الله : 

قال في الموسوعة الفقهية ( 1۸ : ٠٤‏ ) : الأصل أن حقوق الله سبحانه 
وتعالى سواء أكانت عبادات كالصلاة وال زكاة » أم كانت عقوبات كالحدود ؛ 
ام كانت مترددة بين العقوبة وبين العبادة كالكفارات › ام غير ذلك من 
الحقوق التي نبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة كحق الولاية على 
الصغير » وحق الأب لامو وى الا ى الابرة و الست ٠‏ هاه 
الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد لأنه لا يملك الحق في ذلك 
( انظر البدائع (۷ : )٥٦ - ٥٥‏ والموافقات (۲ : )۳۷١ - ۳۷١‏ والفروق 
للقرانی ( ۱ : ۱۹۰٩ - ۱٤۰‏ ) والمنثور ( ۳ : ۳۹۳ ) وشرح للمنار 
۸۸٦ - ۸۸٩ (‏ ) ومغنى الحتاج ( ٠۹٤ : ٤‏ ) وأعلام الموقعين ) . 
قال : کا أن من حقوق الله تعالى ما شرع أصلاً لمصلحة العباد » ولذلك 
لا يسقط. بالإسقاط لنافاة الإسقاط لا هو مشروع » ومن ذلك ولاية الأب 
على الصغير » فهي من الحقوق التي اعتبرها الشار ع وصفاً ذاتياً لصاحبا فهي 
لازمة له لا تنفك عنه » فحقه ثابت بإثبات الشرع » فيعتبر حقا لله تعالى » 
ولذلك لا يسقط باسقاط العبد . 

ومن ذلك السكنى في بيت العدة » فعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي 
يضاف إليما بالسكنى حال وقوع الفرقة » والبيت المضاف إليما في قوله 
تعالل : ل لا تخرجوهن من بيوتهن ‏ هو البيت الذي تسكنه ولا يجوز 
للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها » وليس ها أن تخرج وإن رضي 
الزوج بذلك › > لأن في العدة حقا لله تعالى » وإخراجها أو خروجها من مسكن 
العدة مناف للمشروع » فلا يجوز لأحد إسقاطه . (انظر البدائع 
٠١۲ : ۳ (‏ ) واهداية ( ۲ : ۳۰ ) وجواهر الإکلیل ( ۱ : ۳۹۲ ) ومغني 
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امحتاج ( ۳ : ٤۲٠١‏ ) وشرح منتى الإرادات ( ۳ : ١١٣۳‏ ). 
حقوق العباد : 

قال : حق العبد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل الأعيان والمنافع والديون 
والحقوق المطلقة وهي التي ليست عيناً ولا دينا ولا منفعة . 

والأصل أن كل صاحب حق لا ينع من إسقاط حقه إذا كان جائز 
التصرف - بان م يكن محجورا عليه - وكان امحل قابلا لالإسقاط - بان 
م يكن عيناً أو شيعا محرماً - ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به . 

وقال في كلمة ر إسقاط ) : إذا تعذر رد المبيع المعيب كان للمشتري 
ا لحق في الاعتياض عن العيب » وهذا عند الحنفية والمالكية » وهو المذهب 
عند الشافعية لأن الرضى العيب يمنع الرجوع بالنقصان » ولأن النبي عي 
جعل لمشتري الصرة حار بن الاساك فن غر اش ون اة 

( انظر البدائع  (‏ : ۲۸۹ ) ومنج ال جليل ( ۲ : 11۸ ) والمغني ( ٤‏ : 
۲ ) ومنتہى الإرادات ( ۲ : ۱۷١‏ ) والمهذب .)١١ :١(‏ 
حق العبد مشتمل على حق الله : 

قال الشاطبي في الموافقات (۲ : :)۳١۷‏ إن كل حكم شرعي ليس بخال 
عن حق الله تعالى . وهو جهة التعبد » فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا یشرکوا به شيعا » وعبادته امتثال اُوامره واجتناب نواهیه بإطلاق . 

فإذا ما جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق » بل 
جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية » کا أن كل حكم شرعي 
فيه حق للعباد » إما عاجلا وإما آجلا » بناءٌ على أن الشريعة إنما وضعت 
لصاح العباد . روي عن معاذ - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
لله له : «يا معاذء هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على 
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الله ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فان حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً > وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك 

ثم ذكر الشاطبي أن كل الحقوق حتى حق العبد هو حق الله وحده باديء 
ذي بدء » فقال : کل تکليف حق الله » فان ما هو لله فهو لله »> وما کان 
للعباد فراجع إلى الله من وجهين : - 

من جهة حق الله فيه » ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله إذ كان 
لله ألا يجعل للعبد حقاً أأصلاً » إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول 
متساوية » لا قضاء للعقل فيا بحسن ولا قبح » فإذن كون المصلحة 
مصلحة . هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس » 
انتہی کلام الشاطبي . 

( باب ) 

الحرمات لا تكون سبباً لاإكرام : 

قال شيخ الإسلام في المحموع ( ١۲‏ : ۸۸ ) : فإن المي عن شي إذا 
فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد» أو غير ذلك من العقوبات ؛ فكذلك 
قد ینہی عن فعل شي فاٍذا فعله لزم به واجبات ومحرمات ؛ ولکن لا یہی 
عن شيء إذا فعله حلت له بسبب فعل الحرم الطيبات » فبرئت ذمته من 
ارجات فان هداهن باب الاكرام والاحاة ء والحرمات ل تكرن ميا 
محضاً لاإكرام والإحسان ؛ بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك 
وتعالی » کا قال تعالى : # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم وقال تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 
إلى قوله تعالى : ۾ ذلك جزيناهم ببغہم 4 وكذلك ما ذکره تعال 
(۱) رواه البخاري (۳۹۷/۱۰) ومسلم (۸/۱- )٥٩۹‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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في قصة البقرة من كثرة سرامم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سبباً لزيادة الإبجاب . 
( باب ) الردود 
* الرد على قول : إن علة تحريم جمع الطلاق الغلاث هو الندم إذا 
طلق فدل على صحة الطلاق : 
قال في امجموع ( ۲۳ : ٠١‏ ) : وقد قال بعض هولاء : إنه إنما حرم 
الطلاق الثلاث لملا يندم المطلق ؛ دل على لزوم الندم له إذا فعله »> وهذا 
فیقال له : هذا یتضمن أن کل ما نہی الله عنه يکون صحيحا » کالجمع 
بين المرأة وعمتها ؛ لملا يفضي إلى قطيعة الرحم » فيقال : إن كان ما قاله 
هذا صحيحاً هنا كان هذا دليلا على صحة العقد ؛ إذ لو كان فاسدا م تحصل 
القطيعة » وهذا جهل » وذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهى عنه 
وأنه لو أباحه للزم الفساد » فقوله تعالى : ظ لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً ) وقوله عليه السلام : « لا تنكح المرأة على عمتبا ولا خالتها » 
فإنكم إذا فعلعم ذلك قطعع أرحامكم »” ونحو ذلك يبين أن الفعل لو أبيح 
لحصل به الفساد » فحرم منعا من هذا الفساد » ثم الفساد ينشا من إباحته 
وفعله » إذا اعتقد الفاعل أنه مباح » أو أنه صحيح » فاما مع اعتقاده أنه 
حرم باطل والتزم أمر الله ورسوله فلا تحصل المفسدة وإنما تحصل المفسدة 
من مخالفة أمر الله ورسوله » والمفاسد فيما فتنة وعذاب قال تعالى : # فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبہم عذاب إلم 4 .. 
* الرد على من يقول النبي عن الشيء يدل على أنه مقصود وأنه شرعي : 
ثم قال : وهذا نظير من يقول : الي عن الشيء يدل على أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري عن جابر مرفوعاً بلفظ « هى أن تنكح المرأة على عمتبا أو خالتما » 
ر ۹( باب لا تنكح الرأة على عمتا - وأحرجه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ « لا تنكح المرأة على عمتا ولا على خالتها » )١١۲۸/۲(‏ وأخرجه الإمام 
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مقصود وأنه شرعي وأنه يسم بيعاً » ونکاحاً » وصوماً » ک) یقولون في 
هيه عن نكاح الشغار » ولعنه الحلل والحلل » ونميه عن بيع الثار قبل أن 
يبدو صلاحها » ونهيه عن صوم يوم العيدين » ونحو ذلك » فيقال : أما 
تصوره حساً فلا ریب فيه > وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات » وعن 
بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام » كا في الصحيحين عن جابر أن 
النبي ا قال : « إن الله حرم بيع الخمر واليتة والخزير والأصنام ( 
فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم اليتة » فإنه يطلى بها السفن » ويدهن 
با الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لأ »> هو حرام » ثم قال : « قاتل 
الله اليهود حرمت عليمم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أغانما » فتسميته 
هذا نكاحا وبيعاً لم يمنع أن يكون فاسداً باطلاً ؛ بل دل على إمكانه حساً . 

وقول القائل : إنه شرعي › إن اراد أنه يسمي با أسماه الشارع فهذا 
صحيح » وإن أراد أن الله أذن فيه » فهذا خلاف النص والإجماع » وإن 
أراد أنه رتب عليه حكمه » وجعله يحصل المقصود » ويلزم الناس حكمه » 
کا في المباح فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد التراع › 
ولا يكن أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليما فإن أكثر ما يحتج به هولاء 
نهيه ع عن الطلاق في الحيض » ونحو ذلك نما هو من موارد التزاع ؛ 
فليس معهم صورة قد تثبت فيها مقصودهم ؛ لا بنص ولا إجماع ١اه‏ . 

ثم قال : ونما المقصود هنا التنبيه على هذا » لأن الطلاق الحرم نما يقول 
به كثير من الناس إنه لازم » والسلف وأئمة الفقهاء والجمهور يسلمون أن 
النهي يقتضي الفساد » ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا 
صحيحا » وهذا ما تسلط به عليهم من نازعهم في أن النبي يقتضي الفساد » 
وأحتج با سلموه له من الصور » وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة 
قوله ؛ ونما تفيد أن منازعيه أخحطوا ؛ إما في صور النقض وإما في 


کڪ ا چ 


محل النزاع » وخحطأهم في إحداهما لا يوجب أن يكون اللخطاً في محل النزاع ؛ 
بل هذا الأصل أصل عظم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية » فلا يكن 
نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع بل الأصول 
والنصوص لا توافق قوم » ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع 
الطلاق الحرم جملة قط وأما الطلاق البائن فاإنه شرعه قبل الدخول » وبعد 
انقضاء العدة . ا١اه.‏ 
فا و ا ا 

قال في امحموع ( ۲۹ : ۲۸۷ ) : فمنهم من يقول : النهي هنا لمعنى 
في غير المنبي عنه » وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المخصوبة »› والثوب 
المغصوب » والطلاق في الحيض » والبيع وقت النداء > ونحو ذلك . وهذا 
الذي قالوه لا حقيقة له » فإنه إن عنى بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل 
الصلاة » ونفس الصلاة اشتملت على الظلم » والفخر › والخيلاء > ونو 
ذلك مما ہی عنه » کا اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس 
الخبيث ؛ فهذا غير صحيح . اه . 

ثم قال على طلاق اللحائض : وهم يقولون : إنما نى عنه لإطالة العدة 
وذلك خارج عن الحيض.. فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك › إيما 
نى عنها لإفضائها إلى فساد خارج عنها . فالجمع بين الأختين هى عنه 
لإفضائه إلى قطيعة الرحم » والقطيعة أمر خارج عن النكاح » والخمر والميسر 
حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان » لان ذلك يفضي إلى الصد عن 
الصلاة » وإيقاع العداوة والبغضاء »> وهو أمر خارج عن الخمر والميسر › 
والربا حرام لأنه يفضي إلى أكل الال بالباطل » وذلك أمر خارج عن عقد 
ا 

م يستدرك شيخ الإسلام قائلاً : فكل ما نى الله عنه لا بد أن يشتمل 


E 


على معنى فيه يوجب الي ولا يجوز ان يهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا 
منره نه . 

ی ا کن مر لاا ما کی كه اد لار ةف اعرد 
عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع 
الشمس وغرو ما وو ذلك » وذلك لان هذا الفعل اشتمل مفسدة » 
لإإفضائه إلى التشبه بالمش ركين » وهذا معنى فيه ١اه‏ . 

* الرد على من يصحح المبي عنه لوصفه لا لأصله : 

قال في امجحموع ( ۲۹ : ۲۸۸ ) : قالوا : انه قد یکون لوصف في 
الفعل » لا في أصله » فيدل على صحته » كالنهي عن صوم يومي العيدين › 
قالوا : هو مېي عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم › فإذا صام صح › 
لأنه ماه صوماً فيقال مم : وكذلك الصوم في أيام الحيض » وكذلك الصلاة 
بلا طهارة وإلى غير القبلة . جنس مشروع » وإما النهي لوصف خاص وهو 
الحيض › والحدث واستقبال غير القبلة › ولا يعر ف بين هذا وهذا فرف 
معقول له تأثير في الشرع ؛ فإنه إذا قيل : الحيض والحدث صفة في الحائض 
واحدث » وذلك صفة في الزمان ( يعني بالنسبة إلى صوم العيدين ) قيل : 
والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله ؛ فإنه لو وقف 
بعرفة في غير وقتها » أو غير عرفة لم يصح » وهو صفة الزمان والمكان » 
وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو المرمى » وهو صفة في الزمان 
والمكان واستقبال القبلة هو لصفة في الجهة لا فيه » ولا يجوز ولو صام بالليل 
م يصح » وإن كان هذا زماناً فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم شرعاً » 
قيل : ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعا » ا أن زمان الحيض ليس بمحل 
للصوم شرعا فالفرق لا بد أن يكون فرقا شرعيا » فيكون معقولاً» 


س ٦٥‏ س 


ويكون الشارع قد جعله مؤثرا في الحكم » بحيث علق به الحل أو الحرمة » 
الذي يختص باحد الفعلين . 
e)‏ 

* المي عنه لمعنى مشترك : 

قال في امحموع ( ۲۹ : ۲۹۰ ) : وقد يكون لعنى مشترك بيا ( أي 
العبادة ) وبين غیرها » کا ينهى الحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس » 
ولبس العمامة » وغير ذلك من الثياب المنبي عنها » وينهى عن نكاح امرأته » 
وينہى عن صيد البر » وينهى مع ذلك عن الزنا » والظلم فيما ملكوه من 
اليك : 


وحينئذ فالنهي لمعنى مشترك أعظم ؛ وذا لو قتل الحرم صيدأً ملوكا 
وجي عا ار ل اله + وو جب اة ادل ي الال ولو 0 لاف 
إحرامه » کا يفسد بنكاح امرأته » ويستحق حد الزنا مع ذلك . 

وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيا وني غيرها كالثياب التي فيا 
خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس 
وني الحديث الذي في السنن : « إن الله لا يقبل صلاة مسبل » والثوب 
انجس فيه نزاع » وفي قدر النجاسة نزاع » والصلاة في الحرير للرجال من 
غير حاجة حرام بالنص والاجماع . 

وكذلك البيع بعد النداء » إذا كان نهي عنه وغيره يشغل عن الجمعة ( أي 
مع غير البيع يشغل عن الجمعة ولم ينص عليه في النهي ) ؛ كان ذلك أوكد 
ي النهي » وكل ما شغل عنما فهو شر وفساد لا خير فيه . 

والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه 
وخالفته » كالذي لا محصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر 
والكهانة والفاحشة » وقد قال النبيى عي : «حلوان الكاهن 


کے اا کے 


خبيث » ومهر البغي خبيث » فإذا كانت السلعة لا تملك إن لم تترك 
الصلاة المفروضة » كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة ( يعني بسبب 
البيع بعد النداء ) »> کا أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء ؛ وكا لو 
قيل له : إن تر كت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم » فإن ما ياخذه على 
د ا ا ا 
ولو استأجر أجيرا بشرط أن لا يصلي » ا هاا ارط اطا چ کن ما 
N r GE E RE‏ 
بالأجرة جائز » وكذلك ب جنس المعاوضة جائز » لكن بشرط أن لا يتعدى 
فرائض الله . 

وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ننه الذي أداه 
ويتصدق بالربح » والبائع له نظير سلعة » ويتصدق بالربح » إن كان قد 
ربح ؛ ولو تراضيا بعد الصلاة A‏ 
لو تراضيا بمهر البغي . 

وهناك ( أي بالنسبة إلى مهر البغي ) يتصدق به على أصح القولين ؛ 
لا يعطى للزاني . وكذلك في الخمر » ونحو ذلك ما أحذ صاحبه منفعة 
محرمة » فلا يجمع له العوض والمعوض » فإن ذلك أعظم إماً من بيعه ١ه‏ . 

( باب ) 

* اجتاع الأمر المطلق مع النهي المطلق والصلاة في الدار المغصوبة : 

قال في المجموع ( ۱۹ : ۲۹۹ ) : التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في 
الدار المعينة لا يمر بعينها ولا ينهى عن عينها ؛ لأنه تكليف ما لا يطاق › 
فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه › وإنما يؤمر 
بها من حيث هي مطلقة وينهى عن الكون في البقعة » فيكون مورد الأمر 
غير مورد النهي ولكن تلازما في المعين » والعبد هو الذي جمع بين 


ےج ۷ ت 


الأمور والمني عنه لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما ( ولم يعين النهي عن 
الجمع بينها ) فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق . وأما المعين فالشارع 
لا یأمر به ولا ینېی عنه کا في سائر المعينات » وهذا أصل مطرد في جميع 
ما أمر الله به من المطلقات بل في كل أمر ؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة 
كقوله : [ فتحرير رقبة 4 أو بإطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين 
متتابعين » أو بصلاة في مكان أو غير ذلك » فإن العبد لا يمكنه الامتثال 
إلا بإعتاق رقبة معينة وإطعام طعام معين لمساكين معينين » وصيام أيام معينة » 
وصلاة معينة في مكان معين » فا معين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا 
بعينه » وإنما المامور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين . 

فالمعين فيه شيئان : خحصوص عينه والحقيقة المطلقة › فالحقيقة المطلقة هي 
الاج واا الوص ان فلس واج ولا اضرا ترا هي اد 
الأعيان التي يحصل بها المطلق ؛ بمنزلة الطريق إلى مكة » ولا قصد للأمر في 
خصوص التعيرن . 

قال : فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأموراً به » 
فإذا نى عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به ؛ إذ المأمور به 
مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به » ونما بحصل به الامتثال ا 

فإن قيل : إن لم يكن مأموراً به فلا بد أن بباح الامتثال به » والجمع 
بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين » قيل : ولا يجب أن يباح الامتثال 
به بل یکفي أن لا یہی عن الامتثال به » فما به يودي الواجب لا يفتقر 
إلى إيجاب ولا إباحة » بل يكفى أن لا يكون منياً عن الامتثال به فإذا ناه 
عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير معصية » فهنا 
اربعة اقسام : 


IN 


| - أن يكون ما به يتل واجباً كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه 
ع اچ 

۲ - وأن يكون مباحاً كخصال الكفارة » فإنه قد أبيح له نوع كل منها 
وکا لو قال : أطعم زيدا أو عمراً. 

۳ - وأن لا يكون ميا عنه كالصيام المطلق والعتق المطلق › فالمعين ليس 
منهيا عنه ولا مباحاً جخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك . 

. وأن يكون منياً عنه » كالنبي عن الأضاحي العيبة وإعتاق الكافر‎ - ٤ 
ا ی و ا‎ 
عنه . وإذا صلى في المغصوب فقد يقال : إنما نبي عن جنس الكون‎ 
فيه لا عن خحصوص الصلاة فيه » فقد أدى الواجب با لم ينه عن‎ 
الامتثال به » لكن نهي عر جنس فعله فيه فاجتمع في الفعل المعين ما‎ 
أمر به من الصلاة المطلق وما نبي عنه من الكون المطلق » فهو مطيع‎ 
عاص . ولا نقول : إن الفعل المعين مأمور به مني عنه » ولكن اجتمع‎ 
. فيه امور به والمنبي عنه كا لو صلى ملابساً لمعصية من حمل مغصوب‎ 
وجا فو ي غ ان به ڳا هو مني عن الامتثال بالصلاة‎ 

في المكان النجس والثوب النجس o‏ الكان شرط في صحة الصلاة »› 

والنهي عن الجنس نبي عن أنواعه ( يعني من أنواعه الكون في المكان 

الملغصوب ) > فيكون منهياً عن بعض هذه الصلاة ؛ بخلاف المنهي عنه إذا 
کان منفصلا عن أبعاضها كالثوب الحمول ( يعني وهو مغصوب ) فا لحمل 
ليس من الصلاة . فهذا محل نظر الفقهاء وهو محل للاجتهاد » لا أن عين 
هذه الأكوان هي مأُمور بها ومني عنها فإإن هذا باطل قطعاً » بل عينها ون 
کان منهياً عنها فهي مشتملة على المأمور به » وليس ما اشتمل على المأمور 
الق کن مورا ب 
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م يقال : ولو ہی عن الامتثال على وجه معين مثل آن يقال : صل ولا 
تصل في هذه البقعة » وخحط هذا الثوب ولا تخطه في هذا البيت » فاإذا صلى 
فيه وخاط فيه فلا ریب انه م یات بال امور به | أمر » لكن هل يقال : 
أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه ؟ وهو مطلق الصلاة والخياطة 
دون وصف » أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط 
ال اجب آر باقي غل اة 2 وقد قد القرل ى وله وت ان الا 
كذلك ( أي يعاقب ) وهي تشبه مسالة صوم يوم العيد ونحوه مما يقول فيه 
أبو حنيفة بعدم الفساد . | 

قلت : وقد سبق كلام شيخ الإسلام عن حكم الصلاة في أرض أو دار 
غصبها المصلى في باب ١‏ الى لحق مختص بالله والنهي لحق مختص بالعبد ) 
وبين صحة صلاته ولكن ببقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره » وأنه 
ا دمته کبراءة من صل صلاة تاأامة › وبين ف الباب المذ كور اکا 

ومن الأمثلة التي حكم العلماء عليما بالصحة في هذا الباب أيضا : ذبح 
شاة الغير » وصلاة من تعين عليه قضاء دين وهو متمكن من أدائه والطلب 
به متوجه نحوه » وكذلك من انشغل بإنشاء عقد بیع أو نکاح حتى خرج 
وقت الصلاة » وكذلك الصوم مع قول الزور › ومحو ذلك کا سبق إيراده 
ي رسالة العلابي » والله أعلم . 

( باب ) 
× طلاق الحائض' : 

عدم لزوم الفعل الحرم : 

قال في امجموع ( ۳۳ : ۱۸ ) : كل عقد يباح تارة وجحرم تارة - كالبيع 
والنكا ح = إذا فعل على الوجه الحرم لم یکن لازما نافذا کا يازم الحلال الذي 


وهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح الحارم ومن النكاح 
ي العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم . 

م قال : والطلاق هو مما اباحه الله تارة » وحرمه أخرى فاذا فعل على 
الوجه الذي رمه اله ورسوله م يکن لازما نافذاً کا يازم AE‏ 
ورسوله » کا في الصحيحين عن عائشة رضي لله عنها > عن النبي ع 
أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أُمرنا فهو رد » وقد قال تعالى : 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر باإحسان ‏ فبين أن الطلاق 
الذي شرعه الله بالمدخحول بها - وهو الطلاق الرجعي - مرتان » وبعد المرتين 
إما ‏ إمساك بمعروف 4 بأن يراجعها فتبقى زوجته » وتبقى معه على طلقة 
واحدة . وإما # تسر بإحسان ‏ بان يرسلها إذا انقضت العدة » کا قال 
تعالى : # يا أمها الذين آمنوا إذا نكحع المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن » فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » فمتعوهن » وسرحوهن 
سراحاً ميلا ثم قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأُخذوا ما آتيتموهن 
شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله » فإن خفع ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح علہما فیما افتدت به 4 وهذا هو الخلع ماه « افقداء » لأن المرأة 
دي نها من ابر روجها ا قدي الاعر و الغبد تفه من كه عا 
يبذله . قال تعالى  :‏ فإن طلقها ‏ يعني الطلقة الثالثة # فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره ‏ فإن طلقها يعني الزروج الثاني فلا جناح 
عليهما ‏ يعني عليها وعلى الزوج الأول ل أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله . وكذلك قال الله تعالى : ل يا أا النبي إذا طلقة النساء 
فطلقوهن لمدتين » وأحصوا العدة » واتقوا اله ربكم » لا تخرجوهن من 
بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً . 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن إبمعروف وأشهدوا 


¥ ( 


ذوي عدل منكم » وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث 
لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه » إن الله بالغ أمره . قد جعل 
الله لكل شيء قدراً ‏ . 

وني الصحيح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته 
وهي حائض فذكر عمر للنبي عي فتغيظ عليه النبي عل » وقال : « مره 
فلیراجعها حتی تحیض ثم تطهر › ثم إن شاء بعد أمسكها . وإن شاء طلقها 
قبل أن يجامعها » فلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء » . وني رواية 
في الصحيح أنه مره أن يطلقها طاهرا أو حاملاً وني رواية في الصحيح : قرا 
النبي عي ل إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن ‏ . 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان 
حلال ووجهان حرام . فأما اللذان هما حلال فإن طلق امرأته طاهراً من 
غير جماع . أو يطلقها حاملاً قد استبان لها . وأّما اللذان هما حرام فان 
يطلقها حائضاً . أو يطلقها بعد الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أ 
لا . رواه الدارقطني وغيره . 

وقد بين النبي عل أنه لا حل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض 
قبل أن يجامعها ؛ وهذا هو الطلاق للعدة » أي لاستقبال العدة » فإن ذلك 
الطهر أو العدة » فإن طلقها قبل العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذي 
ادن الله فهو بكرن قد طول عل ابض > وطاكها عن غير اجه به أل 
طلاقها . 
ليس هناك فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته : 

والطلاق في الأصل مما ييغضه الله » وهو أبغض الحلال إلى الله ء وإغا 
باح منه ما يحتاج إليه الناس كا تباح المحرمات للحاجة ؛ فلهذا حرمها 


کا 


بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار 
الطلاق » فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ثلاثة قروء »> وهو مالك ها 
يرثها وترثه » وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته » )ا لا فائدة في 
مسابقة الإمام » ومذا لا يعتد له با فعله قبل الإمام » بل تبطل صلاته إذا 
تعمد ذلك في أحد قول العلماء وهو لا يزال معه في الصلاة حتى يسلم . 
وهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض ؛ لأنه على قول فقهاء الحديث 
ليس بطلاق ؛ بل فرقة بائنة > وهو في أحد قوم تستبرأً بحيضة لا عدة 
علا » وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ؛ ولانها تملك نفسها بالاحتلاع فلها 
فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشر الذي بينهما ؛ جخلاف الطلاق الرجعي فإنه 
لا فائدة في تعجيله قبل وقته ؛ بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل : إنه طلاق 
ي وقت لا يرغب ( يعني الزوج ) فيا ( أي الزوجة ) » وقد لا يكون 
محتاجا إليها ؛ بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإانه لا يكون إلا عن حاجة . 
قوله ر « فليراجعها ) وبیاں أنه غير « الرجعة » بعد الطلاق : 
وقول النبي عر لعمر « مره فليراجعها » ما تنازع العلماء فيه في مراد 
لنبي ع » ففهم منه طائفة من العلماء أن الطلاق قد لزمه » فأمره أن 
ير جعها ؛ ثم يطلقها في الطهر إن شاء . 
قال : وفهم طائفة أحرى : أن الطلاق لم يقع » ولكنه لما فارقها ببدنه 
کا جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزها ببدنه واعتزلته ببدنها ؛ فقال 
لعمر : « مره فليراجعها » ولم يقل فليرمجعها . و«المراجعة » مفاعلة من 
الجانبين : أي ترجع إليه ببدنما فيجتمعان کا كانا ؛ لأن الطلاق لم يلزمه › 
فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينعذ إن شاء اه . 
وقد ذكر شيخ الإسلام بياناً أكثر تفصيلاً من مقصود المراجعة في موضع 
ار فقال في الجموع ( ۳۳ : ۹٩‏ ) : ومن العلماء من قال : قوله 


کک ل 


١‏ مره فليراجعها » لا يستلزم وقوع الطلاق بل لا طلقها طلاقا حرما حصل منه 
إعراض عنما ومجانبة ها » لظنه وقوع الطلاق » فأمره أن يردها إلى ما كانت »› 
کا قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعا بصاعين « هذا هو الربا »› 
: وفي الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلا أعنق ستة مل وكين » 
هم النبي عه ثلائة أجزاء » فأعتق اثنين ورد أربعة للرق » وي فى السنن 
وا عباس ان لنبي ع رد زنب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول 
فهذا رد ها » وامر علي بن ابي طالب ان يرد الغلام الذي باعه دون اخيه › 
وأمر بشیرا أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه » ونظائر هذا كثيرة . 
ولفظ « المراجعة © يدل عل الغود إلى الالة الأول.. م قذ٠يكون‏ ذلك 
بعقد جدید » کا في قوله تعالى : ل فإن طلقها فلا جناح عليما أن 
0 منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل 
هناك طلاق » کا إذا أخحرج الزوجة أو الأمة من داره فتيل له : راجعها »› 
فاُرجعها » ا في حديث علي حين راجع الأمر بالمعروف او 
لأي موسی : وإن تراجع الحق فان الحق قدم . 
واستعمال لفظ « المراجعة » يقتضي المفاعلة » والرجعة بالطلاق ( يعني 
بخلاف المراجعة ) من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه » فلا يكاد 
يستعمل فيما لفظ المراجعة بخلاف ما إذا رد بدن للمرأة إليه فرجعت باختيارها 
فإنہما قد تراجعا » کا یتراجعان بالعقد باختیار هما بعد أن تنکح زوجا غیره . 
وألفاط الرجعة من الطلاق هي : الرد والإمساك ؛ وتستعمل في استدامة 
النكاح ؛ كقوله تعالى : ل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك 4# ولم يكن هناك طلاق » وقال تعالى  :‏ الطلاق 
مرتان » فاإمساك بمعروف » أو تسر باإحسان 4 والمراد به الرجعة 
بعد الطلاق . والرجعة يستقل بها الزوج » ويؤمر فيا بالإشهاد . 
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والنبي عه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد » وقال : « مره فليراجعها » و لم يقل 
لير مجعها اه . 
زيادة الضرر : 

ثم قال ( ۳۳ : ٠١٠١‏ ) : وأيضاً فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها 
ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضرراً علما » وزيادة في الطلاق 
الملكروه » فليس في ذلك مصلحة لا له ولا ها ؛ بل فيه إن كان الطلاق قد 
وقع بار جاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر » وهو لم يمنعه عن الطلاق » بل 
اباحه له فی استقبال الطلاق کونه مریداً له ؛ غا مره أن يسكها › وان يوخر 
الطلاق إلى الوقت الذي بباح فيه » کا يمر من فعل شيعا قبل وقته أن يرد 
ما فعل» ویفعله إن شاء في وقتهء لقوله عله : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهر رد » والطلاق الحرم ليس عليه أمر الله فهو مردود . 

وأمره بتاً خير الطلاق إلى العلهر الثاني ليتمكن من الوطء في الطهر الأول 
فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء » فلم يكن في أمره 
إإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليا إذا طلقها في الطهر الأول . 

واا فان لك ماف 0 غا اا جل ا اك ل و ج 
SS‏ 
الإشهاد : 

قال في المجموع ( ۳۳ : ۲۳ ) : قالوا : لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد 
على الرجعة كا أمر الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر 
بالاشهاد . 

وقال في المحموع ( ۳۳ : ٠٠١‏ ) : والرجعة يستقل بها الزوج ويومر 
ا ا 

والنبي عه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد » وقال : « مره فليراجعها » 
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ولم يقل : ليرمجعها . 
الخيار في الرجعة : 

ثم قال ( ۳۳ : ۲۳ ) : ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير اية ۾ 
يأمر أحدا بالرجعة عقيب الطلاق ؛ بل قال : ل فإذا بلغن أجلهن 
فأمسکوهن معروف أو سرحهن بمعروف ‏ فخرر الزوج إذا قارب انقضاء 
العدة بين أن يمسكها بمعروف - وهو الرجعة - وبين أن يسيبما فيخلي سبيلها 
إذا انقضت العدة ولا يحبسها بعد انقضاء العدة )ا كانت محبوسة عليه في 
العدة ؛ وقال تعالى : # لا تخرجوهن من بيوتهن ؛ ولا بخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 4 . 
الرجعة لا ترفع الفساد إذا وقع : 

ثم قال : وأيضاً فلو كان الطلاق الحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي 
كرهه الله ورسوله » وذلك الفساد لا يرتفع برجعة بباح له الطلاق بعدها . 

والأمر برجعة لا فائدة فيبا مما تنزه عنه الله ورسوله ؛ فانه إن كان راغباً 
في المرأة فله أن يرتجعها » وإن کان راغبا عنہا فليس له أن ير تجعها » فليس 
في أمره برجعتما مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية » بل زيادة مفسدة » 
وجب تنزيه الرسول عو عن الأمر بجا يستلزم زيادة مفسدة » والله ورسوله 
إا هى عن الطلاق البدعي لنع الفساد» فکیف يامر با يستلزم زيادة 
الفساد ؟؟ 
اعتداد ابن عمر بالتطليقة ليس بحجة : 

قال في امجحموع ( ۳۳ : ٩۰‏ ) : لكن الذين خالفوا قياس أصوهمم في 
الطلاق خالفوه لما بلخهم من الآثار » فلما ثبت عندهم عن ابن عمر أنه !عتد 
بتلك التطليقة التي طلق امرأته وهي حائض » قالوا : هم أعلم بقصته فاتبعوه 
ى ذلك 
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ومن نازعهم یقول : ما زال ابن عمر وغیره يروون أُحادیث ولا تاخذ 
العلماء بجا فهموه منها ؛ فان الاعتبار بجا رووه لا با رأوه وفهموه . وقد ترك 
جمهور العلماء قول ابن عمر الذي فسر به قوله : « فأقدروا له » ؛ ( يعني 
با خيار » مع أن قوله هو ظاهر الحديث . وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله 
تعالى : ل فأتوا حرٹکم أن شئ % . 

م قال : وكذلك إذا حالف الراوي ما رواه » جا ترك الأئمة الأربعة 
وغم قول ان عبار : إن بيع الأمة طلاقها ؛ مع أنه روی حديث بريرة › 
وأن النبي عوسا عو خحيرها بعد أن بيعت وعتقت ؛ فان الاعتبار با رووه لا ما 
روه وفهموه . 

( باب ) 
الفريط في الأحكام بين ترك الأمور وفعل الحظور نسيانا 
أو خطا أو جهلا : 
e‏ ا و 
ا اا ل و النجاسة إنغا ي e‏ 
ا ت کو د العلماء . وهو م اب مالك وعیره › 
وأحمد في أقوى الروايتين عنه » وسواء كان علمها ثم نسيا » أو جهلها 
بتداء » لا تقدم من أن النبى عي صلى في نعليه ثم خلعها في أثنا 
الصلاة › ا اخره جریل ان یما ادق ومضى في صلاته › وم 
يستأنفها » مع كون ذلك موجود في أول الصلاة » لكن لم يعلم به » 


ت 


تم قال : وقد روی ابو داود أيضا عن أ حدر الغا ٤:‏ ات 
عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب » فقالت : « كنت مع رسول عل 
وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء » فلما أصبح رسول الله عي أحذ 
الكساء فلبسه » ثم حرج فصلى الغداة ثم جلس » فقال رجل : يا رسول الله ! 
هذه لمعة من دم » فقبض رسول الله عي ما يلها » فبعث بها إِلي مصرورة 
في يد غلام» فقال: e‏ هذا وأجفيہاء وارسل عا إل فدعوت بقصعتي 
فغسلتما » ثم أجففتا » فأعدتما إليه » فجاء رسول الله ع نصف النهار وهي 
عليه . 

وني هذا الحديث ۾ امو الات بالإعادة » ولا ذكر مم أنه يعيد» 
وأن عليه الإعادة » ولا ذكرت ذلك عائشة . وظاهر هذا أنه لم يعد ولأن 
النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة » وباب المنبي عنه معفو فيه عن الخطيء 
والناسي » ا قال في دعاء الرسول والمؤمنين : ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا ‏ وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة إن الله استجاب 
هذا الدعاء . 

ولأن الدلالة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى 
فما عن الناسي والجاهل » وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه»وحديث معاوية بن 
الحكم السلمي لا شمت العاطس في الصلاة » وحديث ابن مسعود المتفق عليه 
في التشهد لا كانوا يقولون أولاً : السلام على الله قبل عباده » فنهاهم عن 
ذلك وقال: « إن الله هو السلام»» وأمرهم بالتشهد المشهور؛ ولم يامرهم 
بالإعادة › وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه : اللهم ارحمني 
وارحم محمدا ولا ترحم موا ادا > وأمثال ذلك . 

فهذا ونحوه نما يبين أن الأمور المنبي عنبا في الصلاة وغيرها يعفى 
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فيها عن الناسي والخطىء وخحوهما من هذا الباب » انتهى كلام شيخ الإسلام 
وانظر اججموع ( ۱۸ : ۲۶۸ ) › ( ٤۷۷ : ۲۱ ( ۰)) ۱١۲ : ۱٤‏ )»› 
(4:۲۰). | 


وقال في الحموع ( )٠٦۹ : ٠١‏ : وأما الأكل ( يعني للصام ) ناسيا 
فالذين قالوا هو خلاف القياس قالوا : هو من باب ترك المامور » ومن ترك 
المأمور ناسياً م تبراً ذمته كا لو ترك الصلاة ناسياً أو ترك نية الصوم ناسيا 
م تبطل عبادته إلا من عل محظور . ولكن من يقول هو على وفق القياس 
يقول : القياس ان من فعل امحظور ناسا فلا إتم عليه کا دل عليه قوله تعالى : 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 » وقد ثبت في الصحيح أن الله 
قال : « قد فعلت » . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن الناسي لا يم » لكن 
يتنازعون في بطلان عبادته » فيقول القائل : إذا لم يام لم يكن قد فعل رما 
ومن م يفعل محرماً م تبطل عبادته فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو 
فعل حرم » فإذا کان ما فعله من باب فعل امحرم وهو ناس فيه م تبطل 
عبادته . وصاحب هذا القول يقول : القياس أن من فعل شيا من محظورات 
الإحرام ناسياً لا فدية عليه » وقتل الصيد ( يعني في الإحرام ) هو من باب 
ضمان المتلفات كدية المقتول بخلاف الطيب واللباس فانه من باب الترفه 
وكذلك الحلق والتقلم هو في الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له 
قيمة » فإنه لا قيمة لذلك . ) 

ثم قال شیخ الإسلام : فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شىء 
من ذلك إلا في جزاء الصيد . وطرد هذا من فعل امحلوف عليه ناسيا لا يحنث 
سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما » لأن من فعل المنبي عنه ناسيا 
م يعص ولم يخالف » والحنث في الايان كالمعصية في الامر والهي › وكذلك 
من باشر النجاسة في الصلاة ناسياً فلا إعادة عليه لأنه من باب فعل 


ت 


لطر افك طوارة ادت ات من باب الارن . 

فإن قيل : الترك في الصوم مامور به ومذا يشترط في النية بخلاف الترك 
في هذه المواضع فإنه ليس مأموراً به فإنه لا تشترط فيه النية » قيل : لا ريب 
أن النية في الصوم واجبة ولولا ذلك لا أثيب لأن الثواب لا يكون إلا مع 
النية » وتلك أمور إذا قصد المرء تركها لله أثيب على ذلك أيضاً > وإن م 
یخطر بقلبه قصد ترکھا لم یشب ولم یعاقب ؛ ولو کان ناویاً ترکها لله وفعلها 
ناسیاً لم یقدح نسیانه فی اجره بل يثاب على قصد تر كها لله وإن فعلها ناسياً ؛ 
كذلك الصوم فإن ما يفعله الناسي لا يضاف إليه بل فعله الله به من غير 
قصده » وهذا قال عه : « من أكل أو شرب ناسياً فليم صومه فإغا أطعمه 
الله وسقاه » فأضاف إطعامه وسقاءه إلى الله لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده ؛ 
وما يكون مضافا إلى الله لا ينهى عنه. العبد فانما ينهى عن فعله . والأفعال 
التي ليست اختيارية لا تدحل تحت التكليف » ففعل الناسي كفعل النام 
وامجنون والصغير ونحو ذنك . ويبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه م 
يفطر ولو استمنى باختياره أفطر » ولو ذرعه القيء م يفطر » ولو استدعى 
القيء أفطر » فلو كان ما يوجد بغير قصده بنزلة ما يوجد بقصده لأفطر 
بہذا وبهذا . 

فن قیل : فالخطيء يفەار مثل من يال يظن بقاء الليل ثم يتبين له أنه 
طلع الفجر » ويأكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس ل تغرب . 
قيل : هذا فيه نزاع بين السلف والخلف » والذين فرقوا بين الناسي واخخطيء 
قالوا : هذا يمكن الاحتراز منه بخلاف الناسي » وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر 
يوم الشك ثم تبين أنه رمضان » ونقل عن بعض السلف أنه يقضي في مسالة 
الغروب دون الطلوع کا لو استمر الشك . 

والذين قالوا : لا يفطر في الجميع قالوا : حجتنا أقوى ودلالة الكتاب 


کے ا 


a 


والسنة على قولنا » فان الله قال ل[ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطانا ) 
فجمع بين النسيان والخطاً ولأن من فعل محظورات الحج والصلاة مخطما 
كمن فعلها ناسياً ؛ وقد ثبت في الصحيح أنيم أفطروا عل عهد النبي عل 
ثم طلعت الشمس ولم يذكروا في الحديث آنہم أمروا بالقضاء » ولكن هشام 
ابن عروة قال: أو بد من القضاء ؟ وأبوه أعلم منه وكان يقول : لا قضاء 
م 

وثبت في الصحيحين أن طائفة من الصحابة كانوا يأ كلون بحتى يظهر 
لأحدهم الخيط الأبيض من النيط الأسود › وقال النبي عه : « إن وسادك 
لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » ولم ينقل أنه أمرهم بقضاء ؛ 
وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين . 

م قال شيخ الإسلام : وني e TIP TTS‏ 
بدلالة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس في الناسي أنه لا يفطر 
والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً ناسياً لم يكن 
قد فعل منهيا عنه فلا يبطل بذلك شىء من العبادات ولا فرق بين الوطء 
وغيره سواء كان في إحرام أو صيام اه . 

قلت : فالمقصود في إيراد هذا الباب هو مراعاة هذا التفريق في قاعدةٍ 
ا الع في الاد حت ل فز ااي ج ا ارجا ار ا 
لا يوجب الإثم إذا كان فاسد العين كالكذب والربا والزنا ونحو ذلك . 
وكذلك فإنه لا يوجب إبطال العمل المشروع إذا اشتمل على نهي في بعض 
أو صافه كالصلاة في المساجد المقبورة والصلاة مسبلا والصلاة بالثوب النجس 


ب 
وقال في المجموع ( ۲۷ : ۳٤۸‏ ) في كلامه على من سافر قاصداً قير 
النبي و ٢‏ والصلاة ف مسجده ا أهل العلم با لحديث ( يعني 


ند ا ت 


حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ) يقصدون السفر إلى 
مسجده » وإن قصد منم من قصد السفر إلى القبر أيضاً » إذا لم يعلم أنه 
منهي عنه » وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر » ثم 
لا بد أنه يصلي في مسجده عي فيثاب على ذلك . وما فعله وهو منېي عنه 
ولم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب عليه » فيحصل له أجرا ( يعني أجر الصلاة ) 
ولا يكون عليه وزر ( يعني وزر قصد القبر ججهله ) اه . 

قلت : أما ما لا يكن تدارك اثاره من الفعل الحرم الذي فعل جهلا أو 
نسيانا أو خطأً » مثل النكاح الحرم أو إتلاف النفس أو المال » فإنه يراعى 
فيه الضمان والعدل مع الحكم ببطلان الفعل الحرم کا سبق كلامه في امجموع 
۲١ (‏ : 04). ) 

وأيضاً قال في احم وع ( ۳۲ : ٦٦‏ ) : ومن وطىء امرأة با يعتقده نكاحاً 
فاإنه يلحق به النسب » ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم › 
وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله » مل الكافر إذا تزوج نكاحا 
حرما في دين الإإسلام » فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة فيحرم 
على كل واحد متهما أصول الأخر وفروعه باتفاق العلماء أاه.. 

وقال في الجموع ( ٩١ : ٠١‏ ) : وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائما 
أو ناسيا أو خطئاً فهو معفو عنه » ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف › 
كقتل النفس والمال » والكفارة فيه هل وجبت جبرا أو زجرا أو حوا؟ فيه 
نزاع بين الفقهاء اه . 

قلت : ظاهر نصوص طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض تفيد ان ابن 
عمر كان جاهلا الحكم » وأن عمر هو الذي سأل النبي عي عن ذلك 
( راجع مناقشة الشيخ الألباني في تصحيحه للطلاق ) . فإذا جمعنا جهل ابن 
عمر في ارتكابه هذا الطلاق الحرم مع هذه القاعدة الأصولية العظيمة › 


— A۲ 


نتوصل إلى سقوط الحكم وعدم الاعتداد به والله أعلم . 

وأود ان اشير أل ان هذه القاعدة مرتبطة بشكل عام بموضو ع النہي 
يقتضي الفساد بكل تفاصيلها » حيث إن النہي هو عامل مشترك بين 
القاعدتين حسب الترتيب فلا تصح قاعدة الي يقتضي الفساد إلا بعد النظر 
إلى القاعدة الأخرى » والله تعالى أعلم . 
ما كان محرماً من وجة وحلالاً من وجة وما كان محرم الجنس 
وما کان حرماً من أحد الجحانبين : 


قال في امحموع ( ۳۳ : ۱۸ ) : إن كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - 
کالبيع والنکاح - إذا فعل على الوجه امحرم لم یکن لازماً نافذاً کا يلزم الحلال 
الذي أباحه الله ورسوله . وهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح 
المحارم ومن النكاح في العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم » وكذلك 
ما حرمه الله من بيع المحرمات كالخمر والخنزير » والميتة . 

م قال :وهذا جخلاف ما كان حرم الجنس كالظهار والقذف » والكذب › 
وشهادة الزور » وححو ذلك » فان هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه 
اله من الأحكام ؛ فإنه لا يكون و لال ,ا راما ی کون تاره 
خا وة فاسداً . 

ثم قال : وما كان محرماً من أحد الجانبين مباحاً من ال جانب الآخر كافتداء 
الأسير » وكاشتراء المجححود عتقه » ورشوة الظالم لدفع ظلمه أو لبذل الحق 
الواجب » وكاشتراء الإنسان المصراة وما دلس عيبه » وإعطاء المؤلفة قلوم 
ليفعل الواجب أو ليترك الحرم » وكبيع الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك » 
فإن المظلوم يباح له فعله » وله أن يفسخ العقد » وله أن يمضيه ؛ بخلاف 
الظالم فإن ما فعله ليس بلازم . | 


کک ت 


التفريق بين الإجزاء والإثابة : 

قال في امججحموع ( ۱۹ : ۳١۳١‏ ) : إن الإجزاء والإثابة يجتمعان 
ويفترقان » فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر » وهو السلامة من ذم الرب 
أو عقابه » والثواب الجزاء على الطاعة . وليس الغواب من مقتضيات محرد 
الامتثال » بخلاف الإجزاء ؛ فإن الأمر ( يعني امتثال الأمر ) يقتضي إجزاء 
المأمور به . لكن هما مجتمعان في الشرع » إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب 
والعاصي معاقب . وقد يفترقان فيكون الفعل مجزءا لا ثواب فيه إذا قارنه 
من المعصية ما يقابل الثواب » کا قيل : رب صائم حظه من صيامه العطش › 
ورب قائم حظه من قيامه السهر » فإن قول الزور والعمل به في الصيام 
أوجب إنما يقابل ثواب الصوم » وقد اشتمل الصوم على الامتثال المامور به 

SS E e Ch E I‏ . وقد يون 

مثاباً عليه غير مجزيء إذا فعله ناقصاً عن الشرائط والأركان . فيثاب على ما 
فل رلا را الد ال مله کا 

فال بوهذا غرير جية ».إن فع الامور جه يبوخب ألراءة فان قار 
معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب » وإن نقص المأمور به ثيب وم 
تحصل البراءة التامة » فإما أن يعاد » وإما أن يحبر » وإما أن يونم . 

فتدبر هذا الأصل » فإن المأمور به مثل الحبوب المطلوب » إذا م يمحصل 
تاماً لم يكن الأمور بريعاً من الحهدة » فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل » 
أو إعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطاً » إما أن يبقى في العهدة ك ركوب المنبي 
عنه . 

فالأول : مثل من أخحرج الزكاة ناقصاً » فإنه جخرح اتقام . 

والثاني : مثل من ترك واجبات الحج فإنه جير بالدم ؛ ومن ترك واجبات 
الصلاة احجبورة بالسجود . 


= AE 


والغالث : مثل من ضحى بعيبة أو أعتتق معيباً أو صلى بلا طهارة . 
( يعني فانه یعید ) . 

والرابع : مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين ( يعني فإنه يوم ) . 

قال : وإذا حصل مقارناً محظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل 
كالوطء في الإحرام فإنه يفسده » وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون قد 
اجتمع لمأمور والحظور » كفعل محظورات الإحرام فيه » أو فعل قول الزور 
والحمل :به فى الصبام + فهذه ثلاثة أقسام في الحظور كا لامور ؛ إذ المأمور 
به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل ؛ وتارة بالإعادة ؛ وتارة 
لا يستدرك جال . 

قال : والمحظور كالمامور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة ؛ أو 
لا يستدرك ؛ وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجير » أو لا يجبر » وإما 
أن يوجب إنما فيه يقابل ثوابه . فالاول : كإفساد الحج » والثاني : كاإفساد 
الجمعة » والثالث : كالحج مع محظوراته » والرابع : كالصلاة مع مرور المصلي 
أمامه » والخامس : كالصوم مع قول الزور والعمل به . 
الشرط احرم : 

قال في امجموع ( ۲۹ : ۱ ) : لو قيل له ( يعني لشخص ) : ان 
ت ركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم » فإن ما ياخذه على ترك الصلاة 
حبيث » كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . 

ل اا اجر هل ل فاه نها اد طا ر 6ن 
ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثا » مع أن جنس العمل 
بالأجرة جائز » كذلك جنس المعاوضة جائز » لكن بشرط أن لا يتعدى عن 
فرائض الله اه . 

قلت : كلام شيخ الإسلام ببين أن مذهبه في الشرط الحرم أنه باطل 


—_ A 


وإذا وقع هذا الشرط ضمن عمل مشروع فإن العمل لا يبطل إلا بمقدار 
الشرط الباطل والله أعلم . 


— A1 


الفصل النالك 
تعقيب على رسالة الحافظ العلاني رجه الله 
تبين من رسالة العلاني أنه يرجح مذهب الشافعي رحمه الله في أن ابي 
يقتضي الفساد إذا کان لعینه أو لو صفه اللازم . وأما ما کان لأمر حارج 
عنه فهو یری عدم اقتضائه للفساد.. وقد استدل رهه الله ناز رد آھمها 


شيخ الإسلام کا سبق » والبعض الآخر أعقب عليه فأقول : 
(باب) | 

ابيع وقت النداء : 

قوله : ( وتارة يعرف ذلك من جهة أن الي ليس مختصا بموضعه مثل 
البيع وقت النداء ) فيه نظر لأن عدم بطلان هذا البيع غير مسلم » فقد قال 
e‏ : احتلف العلماء على انعقاد البيع على قولين وظاهر الاية 
طلاق الخحائض : 

قوله ( وتارة يعرف من جهة کو کر ناون و ای قان 
بل بما يقترن به من تطويل العدة ) فيه نظر بأن عدم بطلان طلاق الحائض 
غير مسلم أيضاً » وإليك ما قاله ابن القم في كتابه « إغاثة اللهفان » 


E 


في حكم طلاق الغضبان ص ۳١‏ : ومهم من يشترط ( يعني في صحة 
الطلاق ) كون الطلاق مأذوناً فيه من جهة الشرع وهو قول من لا يوقع 
الطلاق الحرم » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ... 

وهذا مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس وهو طاووس . 

قال عبد الرزاق عن ابن جرج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه کان 
لا رئ طلافا ها بالف وجه الفاق زوه العدة ب و كان يقول :: وجه 
الطلاق بأن يطلق طاهرأً من غير جماع » وإذا استبان هلها . 

وهذا مذهب خلاس بن عمرو » قال أبن حزم : حدثنا محمد بن سعيد 
حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام 
الخشني حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد الرهمن بن مهدي حدثنا هشام بن 
بحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه سعل : الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض فقال : لا یعتد ہا . 

وهو قول أبو قلابة » قال ان آي شي دنا عبد الرزاق عن محر 
عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها . وهو 
احتيار ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه » صرح به في مسالة الي 
يقتضي الفساد » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وهو أحد الوجهين 
في مذهب احمد » انتہی كلام ابن الق . 

وقال شيخ الإسلام في امحموع ( ۳۳ : ۸١‏ ) : إن الطلاق الحرم الذي 
يسمى طلاق البدعة ( وهو جمع ثلاثة أو الطلاق في الحيض أو بعد طهر 
جامعها فيه کا يفهم من السياق ) إذا أوقعه الإنسان هل يقع ام لا؟ ٠.‏ 

فيه نزاع بين السلف والخلف » والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول 
بالقحريم ؛ وقال اخرون : لا يقع مثل طاووس وعكرمة وخلاس بن عمرو 
وحمد بن إسحق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر كداود وأصحابه وطائفة 


۸ کت 


من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد اه . 

قال الشو كاني في كتاب الطلاق من كتاب « نيل الأوطار » : قوله تعالى : 
فط يا أا ابي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتين & والمطلق حال الحيض 
أو الطهر الذي وطيء فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها 
النساء » وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيءَ ني عن ضده » والمنېي عنه 
ا ا ا ا لوصفه اللازم يقتضي الفساد ١ه‏ . 
الصلاة في أعطان الإبل : 

لا يسلم أا صحيحة فقد ذكر الشوكاني في النيل أن أحمد ومالك 
لا يصححان الصلاة فما » وكذلك ذهب إلى ذلك ابن تيمية في الجموع 
HERES‏ 
الصلاة مع مدافعة الأخبقين : 

قوله : ( وكذلك النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين فإن ذلك لما فيه 
من تفويت الخشوع » ولو ترك الخشوع متعمدا صحت صلاته ) غير 
صحيح » وإليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على وجوب 
اضوع في الجموع ( ۲۲ : ١١د‏ ) : قال تمال + ل واميتوا بالصير 
والصلاة واا لكيرة إلا على الخاشعين ) وهذا يقتضي ذم غير الحاشعين 
کقوله تعالی  :‏ وما جعانا القبلة التي كنت عليما إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) 
وقوله تعالى : # كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فقد دل کتاب الله 
عز وجل على أن من قد كبر عليه ما يحبه الله فإنه مذموم بذلك في الدين 
مسخوط منه ذلك » والذم والسخط لا يكون إلا بترك واجب أو فعل حرم ؛ 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع 


۷ ب 


فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى : ل وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين ‏ لا بد أن يتضمن الخشو ع في الصلاة فإنه لو كان المراد الخشوع 
حارج الصلاة لفسد المعنى » إذ لو قيل : إن الصلاة لكبيرة إلا على من خحشع 
حارجھا ولم بخشع فیها کان يقتضي انا لا تکبر على من م بخشع فیا وتکبر 
على من خشع فيا » وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع في الصلاة 
اج 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى : لط قد أفلح 
المؤمنون . الذين هم في صلاتيم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم فاإنہم غير ملومين . فمن ابتغى وراء 
ذلك فاأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون . 
والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون 
الفردوس هم فیا خالدون 4 آر. سبحانه وتعالی أن هو لاء هم الذين 
يرثون فردوس ال جنة » وذلك يقتضي أن لا يرثها غيرهم » وقد دل هذا على 
وجوب هذه الخصال » إذ لو كان فيا ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس 
تورث بدونها لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات » وهذا لم يذكر 
في هذه الخصال إلا ما هو واجب . 

ويدل وجوب الخشوع في الصلاة أن الي تله توعد تا رکه كالذي برفع 
بصره إلى السماء کا في حديث أنس مرفوعاً : « ما بال أقوام يرفعون 
٤‏ أبصارهم في صلاتهم ؟ » فاشتد قوله في ذلك فقال : « لينتهين عن ذلك 

أو لتخطفن أبصارهم » وكذلك عن جابر بن سمرة قال : دغل الي بل 
السجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال : « لينتهين رجال 
يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع اليم أبصارهم » الأول في 
البخاري والثاني في مسلم وكلاهما في سنن أي داود والنساني وابن ماجة » 
انتہی کلام شيخ الإسلام 1 


قال العراتي في طرح التثریب ( ۲ : ۳۷۲ ) في كلامه على الخشوع في 
الصلاة : وقد اختلف فيه هل هو سنة أو واجب » فحكى النووي في شرح 
المهذب » الاتفاق على أنه سنة وأنه ليس بواجب وفيه نظر » فقد روينا في 
كتاب الزهد لابن المبارك عن عمار بن ياسر قال : لا يكتب للرجل من 
صلاته ما سهی عنه » فقد روي مرفوعاً وسيأتي » وأيضاً في کلام غير واحد 
من العلماء ما يقتضي وجوبه » فقد قال إمام الحرمين : إن المريض إذا لحقه 
بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام . فلقائل أن يقول لولا وجوب 
الحشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لاجله . 

ذهب القاضي حسين إلى أنه إذا صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب 
خشوعه أن صلاته لا تصح مع اتفاق أصحاب الشافعي على أن مدافعة 
الأخبثين ليست مبطلة للصلاة » فإذا وصل إلى حد يذهب معه الخشوع 
بطلت على ما قاله القاضي حسين فتقتضي وجوب الخشوع أيضا اه . 

ثم ذكر العراق بعد ذلك مسالة الطمانينة وذهاب أي حنيفة إلى عدم 
وجوبما وكذلك مالك في رواية ثم قال : وذهب أكثر العلماء إلى وجوب 
الطمأنينة والاعتدال » وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
يوسضف وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرهم . انتهى كلام الحافظ العراتي . 
حکم الجا وهو غضبان : 

وكذلك حکم الحا وهو غضبان لا يسلم له صحته اتفاقاً » قال ابن 
القم في رسالة « إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ص ٠٦‏ : أن 
الفقهاء اختلفوا في حكم الحا في الغضب على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد 
أحدها : لايصح ولا ينفذ لأن النهي يقتضي الفساد » والثاني : 
ينفذ » الثالث : إن عرض له الغضب بعد فهم الحكم نفذ حكمه » وإن 
عرض له قبل ذلك ۾ ينفذ اه . 


جت 


وقد أشار الشوكاني في النيل إلى ترجيح البطلان فقال : وظاهر الي 
للتحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة › فلو خالفه الجا م 
فحكم أثناء الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق لأنه يل 
قضى للزبير بعد أن أغضبه کا في حديث الباب فكأنهم جعلوا ذلك قرينة 
صارفة للنهي إلى الكراهة . ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره به ني مثل ذلك 
لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غرره » وهذا ذهب 
بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والهي 
يفيد الفساد اه . 

ثم قال الشوكاني : وقد تعقب القول بالتحربم وعدم انعقاد الحكم بأن 
النبي الذي يفيد فساد المنبي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو 
لوصفه اللازم له لا المقارن کا هنا وكا في الني عن البيع حال النداء للجمعة › 
وهذه قاغدة مقررة في الأصول مع اضطراب فما وطول نزاع وعدم 
اضطراد . انتہى كلام الشوكاني . 

قلت : سبق كلام الشوكاني رحمه الله في « إرشاد الفحول » تقريره 
باقتضاء النهي للفساد في الوصف المقارن ما دام مقترناً بالنهي . 

( باب ) 

لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه : 

قد يعتد بالفعل المنبي عنه من وجوه معينة ولا يعتد به من وجوه أخرى 
مع أنه باطل بالاتفاق . وقد استدل بعض العلماء على صحة بعض المهيات 
بمجرد أنها معتد بها من بعض الوجوه فنشاً عن ذلك التفريق بين الفاسد 
والباطل ونحو ذلك ما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله إلا تما اشتبه 
علہم من هذه الوجوه . 

ومن الأبواب الشرعية التي حكم الشارع عليما بالبطلان ولكن اعتد 


E 


بها من وجه اخر : 
١‏ - العقوبات والحدود فقد اعتبر الشارع المهيات لعينها من هذه الجهة . 
۲ - الكفارات مثل كفارة من قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وكفارة 
البصاق في المسجد ك) في الحديث : «البصاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها » وكفارة المقامرة ک) في الحديث : « من قال لأخيه 
تعال أقامرك فليدفع كفارة أو ليتصدق » وغير ذلك مما ثبت النهي 
عنه بالنصوص الشرعية لذات الفعل . 
۳ - ضمان المتلفات الناتجة عن فعل هذه المنهيات . 
٤‏ - أحكام النكاح بالنسبة للزنا مع إنه مني عنه لعينه . 
وما يدل على هذا الأصل : 
عن عائشة قالت : « اختصم صعدبن أن وقاض وعد بن زمغة إل 
رسول الله ع فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أي وقاص عهد 
إلي آنه ابنه انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخحي يا رسول الله 
ولد على فراش أبي » فنظر رسول الله عه إلى شبه » فرأى شبهاً بينا بعتبة » 
فقال: « هو لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الحجر» واحتجبي 
منه يا سودة بنت زمعة » قال : فلم ير سودة قط . رواه الحماعة إلا الترمذي 
والشاهد هو اداد رسول اله وة ارتا م هة ااب سرد 
بنت زمعة وهي زوج النبي عي من أخ عبد بن زمعة مع أنه حكم لعبد 
هذا بالاخحوة . 
وإليك أقوال بعض الفقهاء في باب النكاح الحرم أو الزنا : 
| - قال في المغني ( ٤١١ : ١‏ ) : ومن استكره امرأة على الزنا فعليه الحد 
وا ا مر وغل وھ که کت او ات فان کات رة 
كان المهر هما وإن كانت أمة كانت لسيدها » وبه قال مالك والشافعي . 


ت 


۲ - قال في المغني ( ٩‏ : ۷۹ ) : والمزني بها كالموطوءة بشبة في العدة ( أي 
عدة المطلقة ) وبمذا قال الحسن والنخعي وعن أحمد رواية أخرى آنا 
را ا دكاو رة غاا قول الك 

٣‏ - وقال في المغني ( ۷ : ٤٨٥‏ ) : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا 
وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة 
التقهاء.. 
وقال مالك والشافعي في المشهور عنه من مذهبه : يجوز ذلك كله لاغيا 

كالاجنبية منه . 

>٤‏ - وقال في المغني ( ۷ : ٤۸۲‏ ) في النكاح الحرم : إنه يثبت به حرم 
الملصاهرة » فاذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها 
وابنتها ا لو وطتها بشبهة أو حلالا » ولو وطيء ام امراته او بنتها 
حرمت عليه امرأته نص عليه أحمد › وروي نحو ذلك عن عمران بن 
والثوري وإسحق وأصحاب الرأي . 

ه - وقال في المغني ( ۷ : ۱۲۹ ) روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه 
قال : لا أأرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع 
رجل فادعاه اخر أنه لا يلحقه » وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير 
فاش 

- وقال في المغني ( ۷ : ٠١١‏ ) : إن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها 
وفرق الحا بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع عنه وانقطع تعصيبه من 
الفروض منه فروضهم وينقطع التوارث بين الزوجين › لا نعلم بين 


ا 


أهل العلم في هذه الجملة خلافاً . 

ثم قال ( ۷ : ٠۲۹‏ ) : الحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا 
كالحكم في ولد الملاعنة . 

قلت : وأهم ما اشتبه عليهم هو ضمان المتلفات فلم يفقهوا أن هذا من 
باب العدل في حقوق العباد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجحموع ( ۱١۱١ : ٠١‏ ) : والمنهي عنه 
من اران و لاال ا اق عله 6ن صد اقل واا وت خف 
الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نام أو مخطيء أو 
ناس » فهذا من باب العدل في حقوق العباد » ليس هو من باب العقوبة . 
إذا أمكن فك المفسدة المقصودة بالنهي عن الفعل المشروع بدون 
تلك المفسدة . فإن الفعل المشروع يرجع مشروعاً عند فك 
تلك المفسدة وإلا فلا . 

أنقل نص ما ذكره الشيخ الحدث الألباني حفظه الله ورعاه > على 
حديث : « من باع بيعتين في بيعة » فله أوكسهما أو الربا » في كتابه سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ( ۰ : ۱۹ = ٤۲١‏ ) . 

فال وواه أبن أن فة ى الع 7 3 / 0)65 وع 
آبو داود ( ۳٤٠٣۱‏ ) » وابن حبان في صحیحه ( ۱۱١۰‏ ) » وکذا الماک 
٠) ٠١ / ۲(‏ والبقي ( ۳٤۳ / ٩‏ ) : نا ابن أي زائدة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة مرفوعاً . 

قلت ر الألبانيى : وهذا سند حسن »› وقد صححه الجا » ووافقه 
الذهبي ثم ابن حزم في امحل ( ١١ / ٩‏ ) . 

ورواه النساي ( ۷ / ۲۹١‏ - الطبعة الجديدة ) » والترمذي ( )۲۳۲/١‏ 


0ے 


وصححه » وابن الجارود ( ۲۸٦‏ ) › وابن حبان ایضا ( ۱۱۰۹ ) › 
والبغوي في شرح السنة ( ۸ / 6 وصح اشا وأحمد 
٥٠۳ ۰» ٥ cT / ۲)‏ ) » والبمقي من طرق عن محمد بن عمرو 
به بلفظ : ( نہى عن بيعتين في بيعة ) . 
هو لك بنقد عشرة » ونسيئة بعشرين . 

وبهذا فسره الامام ابن قتيبة » فقال في : « غريب الحديث » ( ١‏ / 
۸ ) : ومن البيوع المي عنها ... شرطان في بيع ؛ وهو ان يشتري الرجل 
السلعة إلى شهرين بدينارين » وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير » وهو بمعنى 
بيعتين في بيعة . 

والحديث بهذا اللفظ ختصر صحيح » فقد جاء من حديث ابن عمر وابن 
عمرو » و هما تخر جان في « الإرواء» ره / (O0۹‏ — !ا ( . 

أحرجه عبد الرزاق في «المصنف » ( ۸/ ۱۳۸ - 0۳۹ › وابن 
أي شيبة أيضا ( ٦‏ / ۱۹۹ ) » وابن حبان ( ١١١١ » ١١۳‏ ) » والطبراني 
حلاف » وقد أثبته جماعة والمغبت مقدم على النافي . 

ورواه آحمد ( ۱ / ۳۹۳ ) وهو رواية لابن حبان ( ۱١١۲‏ ) بلفظ : 
لا تصلح سفقتان في سفقة » ( ولفظ ابن حبان : لا يمحل صفقتان ي صفقة ) 
وإن رسول الله عرو قال : « لعن الله اكل الربا ومو کله وشاهده وکاتبه ) 
وسنده صحيح أيضاً . 

وكذا رواه ابن نصر في السنة ( ٥٤‏ ) . وزاد في رواية : أن يقول 
الرجل : إن كان بنقد فبكذا وكذا » وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. 


ت 


و و وی ل ا ا 
عبد الرحمن بن عبد الله . 

ثم إن الحديث رواه ابن نصر ( ٠١‏ ) وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸ / 
۱٤۹۲۹ /| ۷‏ ) بسند صحیح عن شرج قال : فذکره من قوله مثل لفظ 
حديث الترجهمة بالحرف الواحد. 

قلت ر الألباني ) : وسماك هو ابن حرب » وهو تابعى معروف » قال 

أد ركت نمانين صحابياً » فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - 

ولا سيما وهو أحد رواة هذا الحديث » والراوي أدرى بمرويه من غيره › 

لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقروناً بالفهم لمعناها » 

فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم . 

| > ابن سیرین » روی أیوب عنه انه کان یکره أن يقول : أبيعك بعشرة 
دنانیر ا أو عشرة إلى الأجل . أحرجه عبد الرزاق ف 
١‏ لملصنف ) ( ۸ / ۱۳۷ / ٠٤١١۹۳۰‏ ) بسند صحيح عنه . وما كره 
ذلك الا أنه نېي عنه . 

۲ - طاوس قال : إذا قال : هو بكذا وكذا إلى كذا وكذاء وبکذا وکذا 
إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا» فهو بأقل الثمنين إلى أبعد 
الأجلين . أحرجه عبد الرزاق أيضاً ( ٠٤١۳١‏ ) بسند صحيح 
ايتا 

ورواه هو ( ۱٤٦۲۲‏ ) » وابن ابي شیبة ( ٩‏ / ۱۲۰ ) من طريق 
ليث عن طاوس به ختصرا » دون قوله : فوقع البیع ... وزاد : فباعه 
على أحدهما قبل أن يفارقه فلا باس به . 
ب اھ ی :0و جل 
احتلط . 
۳ - سفيان الثوري قال : إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيئة 


ت 


بكذا وكذا » فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين » مالم يكن 
وقع على أحدهما » فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه » وهو بيعتان في 
بيعة » وهو مردود » وهو منېي عنه فان وجدت متاعك بعينه أخذته » 
وإن كان قد استہلك فلك أو كس الثمنين » وأبعد الأجلين . أخرجه 
عبد الرزاق ( ۱٤١٩۳۲‏ ) عنه . ) 
الأوزاعي نحوه مختصرا » وفيه : فقيل له : فإن ذهب بالسلعة على ذلك 
الشرطين ؟ فقال : هي بقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . ذكره الخطابي 
في معالم السنن ( ٩٩ / ١‏ ) . 

جرى على ستتهم آئمة الحديث واللغة » فمنهم : 

الأام اللسان فقال حت باب يجن ف عة :وهو أن يقول : أبيعك 
هذه السلعة ئة درهم نقداً » وتي درهم نسيئة » وبنحوه فسر أيضا 
حديث ابن عمرو : «لا يحل شرطان في بيع » وهو مخرج في 
« الإرواء » ( ٠٠٠٠١‏ ) > وانظر « صحيح الجامع ) ( ۷١٠۲١‏ ) . 
ابن حبان » قال في « صحیحه » ( ۷ / ۲۲١‏ - الإحسان ) : ذكر 
الزجر عن بيع الشيء بمغة دينار نسيئة » وبتسعين ديناراأ نقدأ . ذكر 
ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني الختصر . 

ابن الأثير في « غريب الحديث » فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين 
المشار إليهما انفاً . 


وقد قيل في تفسير ( البيعتين ) أقوال أخحرى » ولعله ياتي بعضها» 


وما تقدم اصح واشهر » وهو ينطبق تاما على المعروف اليوم + ( سح 
التقسط فا سک ؟ 
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لقد اختلف العلماء في ذلك قدا وحديثاً على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه باطل مطلقاً › وهو مذهب ابن حزم . 
الثاني : آنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما » ومثله إذا ذكر سعر 
RTE‏ 
الغالث : أنه لا يجوز » ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز . 

١‏ - دليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة » فإن الأصل فيه 
أنه يقتضي البطلان . وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما ياي ذكره 
عند الكلام على دليل القول الثالث . 

۲ - ذهب هولاء إلى أن الى لجهالة الثمن › قال الخطابي : إذا جهل الثمن 
بطل البيع . فأما إذا ل ا اا ع ا 
e‏ 

وأقول. (الألباي) + تغليلهم ابي عن يجين في بيحة بجهالة الشمن + 
مردود لأنه مجرد رأي مقابل النص الصرج في حديث أي هريرة وابن مسعود 

اله الربا هذا ن جهة. 

ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجود الإيجاب والقبول 

ي البيوع » وهذا ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله عل » بل 

يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس » فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع 

الشرعي » وهو المعروف عند بعضهم ب ( بيع المعاطاة ) » قال الشوكاني في 

E O OT 

وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي Pg pee‏ 

إيجاب ما لم يوجبه الشرع . 

a sS 
. عليه » > فليرجع إليه من أراد التوسع فيه‎ 
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قلت ( الألباني ) : وإذا كان كذلك » فالشاري حين يتصرف با اشتراه › 
فإما أن ينقد الثمن » وإما أن يؤجل › فالبيع في الصورة الأولى صحيح › 
وني الصورة الأخرى ينصرف وعليه نمن الأجل - وهو موضع الخلاف - 
فاين الحهالة المدعاة ؟ 

وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط » فالقسط الأول يدفع نقداً » والباق 
أقساط حسب الاتفاق . فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا . 

۳ - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود › فانهما متفقان 
على أن « بيعتين في بيعة ربا » فإذن الربا هو العلة » وحينعذ فالنهي 
يدور مع العلة وجوداأً وعدماً » فإذا أذ أعلى الثمنين فهو ربا » وإِذا 
أخحذ أقلهما فهو جائز » کا تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن 
يأخذ بأقل الشمنين إلى أبعد الأجلين » فإنه بذلك لا يكون قد باع 
بيعتين في بيعة » ألا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه » وخير الشاري 
بين أن يدفع الشمن نقدأ أو نسيعة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين 
في بيعة کا هو ظاهر » وذلك ما نص عليه عي في قوله المتقدم : « فله 
أوكسهما أو الربا » فصحح البيع لذهاب العلة وأبطل الزيادة لأنبا 
ربا » وهو قول طاوس والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى کا سبق . 
ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في « معالم السنن » ( ٩۹۷ / ١‏ ) :ولا 
أعلم أحدأ من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث » وصحح البيع بأ وكس 
الشمنين » إلا شيء بحكى عن الأوزاعي » وهو مذهب فاسد » وذلك 
لا تقضمنه هذه العقدة. من الغرر والجهل . 
قلت ر الألباني ) : يعني الجهل بالشمن » کا تقدم عنه » وقد علمت مما 

سلف أن قوله هو الفاسد » لأنه أقامه على علة لا أصل ضما في الشرع » 

بيا قول الأوزاعي قائم على نه الشارع ا تقدم » وهمذا تعقبه الشوكاني 


O 


بقوله في الا و كس يستلزم صحة البيع . 

قلت ( الالباني ) : الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر 
الحديث » فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية » إلا أن اللغطابي تجراً 
في الخروج عن هذا الظاهر وخالفته ؛ جرد علة الجهالة التي قالوها برأيمم » 

والعجب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله : « العلة في تحربم بيعتين 

ف بيعه عدم استقرار الشمن ف صورة بيع الشيء الواحد بٿمنان ) . 

وذلك لأن هذه المتابعة تقاشى مع الذين يوجبون الإججاب والقبول في 
الصورة ( أعني المعاطاة ) الاستقرار متحقق کا بينته آنفا . 

ثم إنه يبدو أن الشوكاني كالنطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث 
كالأوزاعي - وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي › 
۲۲١ / ۷ (‏ ) : ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما 
و صفنا وراد مجانبة الربا کان له او کسهما . 

تم ذكر حديث الترجمة » فهذا مطابق لا سبق من أقوال أولفك الأئمة › 
فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث . 
عنده فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ وإلا فلسنا - والحمد لله - من 
الذين لا يعرفون الحق إلا بكثرة القائلين به من الرجال » وإنما باحق نعرف 
الرجال . 
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والخلاصة : أن القول الثاني ثم أأضعف الأقوال » لأنه لا دليل عنده إلا 
الرأي مع مخالفة النص » ويليه القول الأول » لأن ابن حزم الذي قال به 
ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة » وهذه 
دعوى مردودة لأنها حلاف الأصول فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 
الجمع » وهذا ممكن هنا بيسر » فانظر مثلا حديث ابن مسعود » فإنك مجده 
له لخادت و كه رك غاا مان ال ى الي واا ر ارا 
وحديث الترجمة يشاركه في ذلك ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح 
إذا أخحذ الأ ر كس » وعليه دل خديث ابن مسعود أيضا لكن بطريق الاستتباط 
عل ما تقدم بيانه . انتى كلام الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه . 

قلت : ما تقدم يتبين لنا أن الفعل اني عنه إذا وقع ضمن عقد أو عمل 
وأمكن إلغاء الوصف المنبي عنه بعد الشروع بالعقد فإن ال 
وإن وصف ابتداء انه باطل إذ البطلان وصف قائ بالعقد ما دام الوصف 
أو الفعل الحرم قائماً فيه فإذا أمكن فكه عنه عاد صحيحاً . 

ووجه الاستدلال إن عقد البيعتين في بيعة هو عقد ربوي بسبب الزيادة 
بالشمن من أجل النسيئة . فمن باع على هذا النحو الحرم فإن أمضاه فقد 
وقع في الربا وإن رد الزيادة فقد رد الحرام ولم يحتج إلى رد المبيع ومجديد 
البيع بدون تلك الزيادة » وسياق الحديث يشعر بذلك « من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا » والله أعلم . 
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مذاهب العلماء 

مذهب العلامة ابن القم رجه الله : 
م يفصل ابن القع في الكلام في قاعدة « الهي يقتضي الفساد » ولكن 

و ( تهذيب سنن ا دو 
قال في زاد المعاد ( ٤٤ : ٤‏ ) : 

١‏ - لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع 
متيقن › فا ذا ا واخدا مهاه الغلاثة رفعنا حکم النکاح به 
ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك . 

الاد المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فان هذا الطلاق م يشرعه الله 
تعالى البتة ولا أذن فيه » فكيف يقال بنفوذه وصحته . 

٣‏ - إنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق وهذا لا يقع به الرابعة 
لانه لم يملكها إياه »> ومن المعلوم أنه م يملكه الطلاق الحرم ولا آذن 
فيه فلا يصح ولا يقع . 
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لو وکل و كيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا ( يعني وقع ) فلو طلق طلاقا 


حراماً م يقع لأنه غير مأذون له فيه فكيف كان إذن الخلوق معتبرا في 


صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع . ومن المعلوم أن المكلف إيا 
يتصرف بالإذن فما لم يأذن الله ورسوله لا يكون علا للتصرف البتة . 
حجر الشارع على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد وطء في 
الطهر فلو صح طلاقه م يكن لحجر الشار ع معنى » و كان حجر القاضي 
على منع التصرف أقوى من حجر الشارع » حيث يبطل التصرف بحجره 
( أي القاضي ) » وهمذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة » لانه بيع 
حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 
إا نى الشارع عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا بحب وقوعه » بل وقوعه 
مکروه اليه فحرمه للا یقع ما يبغضه ویکرهه» وني تصحیحه وتنفیذه 
ضد هذا المقصود. 

إذا كان النكاح النبي عنه لا يصح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين 
الطلاق و كيف أبطلتم ما هى الله عنه من النكاح » وصححتم ما حرمه 
ونهى عنه من الطلاق » والنهي يقتضي البطلان في الموضعين . 
إنه طلاق لم يشرعه الله أُبداً فهو باطل كطلاق الأجنبية ولا ينفعكم 
الفرق بان الأجنبية ليست ملا للطلاق بخلاف الزوجة » فإن هذه 
الزوجة ليست حلا للطلاق الحرم » ولا هو مما ملكه الشارع إياه . 
إن الله إا أمر بالتسريج بإإحسان » ولا أسواً من التسريج الذي حرمه الله 
ورسوله وبموجب عقد النكاح أحد أمرين : إما إمساك بمعروف »› أو 
تسريح بإحسان ؛ والتسريج الحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة . 


) قال تعالى : ل يا أبيا النبي إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدمن‎ - ١٠ 


وصح عن النبي عي البين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه » 
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أو بعد استبانة الحمل » وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق 
المدحول بها » فلا يكون طلاقاً > فكيف ترم المرأة به وقد قال 
تعاى : ( الطلاق مرتان 4 ومعلوم أنه إا أراد الطلاق المأذون فيه » 
وهو الطلاق للعدة » فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق فإنه حصر 
الطادق مشرو ع المأذون فيه الذي يلك بالرجعة في مرتين فلا يكون 
ما عداه طلاقا . 


وقال ابن القم أيضأً في « یی سن ان اود ) في باب طلاق الحائض : 

١١‏ - لو كان الطلاق نافذاً في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده 

تكثير من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلاً لما بقي من عدده الذي 
يتمكن من المراجعة معه » ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك . 

۲ - ما حرمه الله سبحانه من العقود مطلوب الإعدام بكل طريق حتى 
بجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع ومذا كان ممنوعا من فعله › 
باطلاً في حكم الشر ع ؛ والباطل شرعاً كالمعدوم . ومعلوم أن هذا 
هو مقصود الشارع مما حرمه ونی عنه » فالحكم ببطلان ما حرمه 
ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا الطلوب وأقرب بخلاف ما إذا صحح 
فإنه يثبت له حكم الموجود . 

۴۳ - جعل الشار ع للمكلف مباشرة الأسباب فقط » وأما أحكامها المترتبة 
علا قلست إل الكلف ٠‏ وها هي إل الفارع > فن قد اتب 
ا ا ا ور 

1 للعبد » فإذا باشره ينصبه الشار ع مقتضياً لآثار السبب المأذون فيه › 
والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه فهو غير مأذون فيه › 
ولا نصبه الشارع لترتب الاثار عليه » فترتيہا عليه إا هو بالقياس 
على السبب المباح المأذون فيه » وهو قياس في غاية الفساد إذ هو قياس 
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أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم ولا يخفى 
فساده . 

جعل الله تعالى في الطلاق المباح حكمان : أحدها : إباحته والإذن 
فيه » والقاني : جعله سبباً للتخلص من الزوجة . فإذا لم يكن الطلاق 
اا اف انتفى الحكم الأول وهو الإباحة » فما الموجب لبقاء الحكم 
الثاني وقد ارتفع سببه » ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه متنع . 
ليس في لفظ الشارع « يصح كذا ولا يصح كذا » وإنما يستفاد ذلك 
من إطلاقه ومنعه » فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف » حكم بصحته 
معنى أنه وافق أمر الشارع فصح » وما لم يأذن فيه و لم يطلق فباشره 
لكلف حكم بعدم صحته بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه . 
وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر 
والإذن » وعدم موافقتهما . فإذا حكمت بالصحة مع خالفة أمر 
الشارع وإباحته لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد إذ م 
بأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة 
والتحريم » فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم فبأي شيء تستدلون 
بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه . 

قال النبي عه : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وني لفظ 
١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » والرد فعل بمعنى المفعول 
أي فهو مردود » وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس 
الرد » وهذا تصرج بإبطال كل عمل خلاف أمره ورده وعدم اعتباره 
في حكم المقبول » ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه بل كونه ردا 
أبلغ من كونه باطلا . إذ الباطل قد يقال لا لا نفع فيه أو لما منفعته 
قليلة جداً » وقد يقال لا ينتفع به ثم يبطل نفعه » وأما المردود فهو 
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الذي لم يجعله شيعا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا . 

۷ - قول النبي عي : ١‏ مره فليراجعها » حجة لنا على عدم وقوع 
الطاذق.ء أنه لا طلقهاء و ال رج من عاذفه إذا طلق ارات أن ر جها 
عنه » أمره النبي عه أن يراجعها ويمسكها » فإن هذا الطلاق الذي 
أوقعه ليس بعتبر شرعياً » ولا تخرح الرأة عن الزوجية بسببه » فهو 
كقوله کله لبشير بن سعد في قصة نله ابنه النعمان غلاماً « رده ) 
ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام » وأن الرد إغا 
كان بعد الملك ؛ فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه 
لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق بل لا ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق › 
أقدم عليه قاصداً وقوعه » رد النبي ع امرأته وأمره أن يردها » 
ورد الشيء إلى ملك أخرجه لا یستلزم خروجه من ملکه شرع » ک 
ترد العين المغصوبة إلى مالكها » ويقال للغاصب : ردها إليه : 
ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحما عا » وكذلك إذا قيل : رد 
على فلان ضالته . ولا باع على أحد الغلامين قال له النبي عيله : 
( رده رده » وهذا أمر بالرد حقيقة . انتہی ما انتقيته من كلام ابن 
القے . 

عرض کلام الإمام الشوكاني : 

تكلم الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول ص ١٠١‏ في الباب الثاني 
وهو في النواهي على مسألة اقتضاء النبي للفساد . وأرتب وأنتقي كلامه 

بالاتي : 

مذهب الجمهور : 

ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكف عنه فإن كان 


E O E 


لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه وذلك بأن يكون منشاً النهي قبحا ذاتياً كان 
النهي مقتضياً للفساد المرادف للبطلان سواء كان ذلك الفعل حسياً كالزنا 
وشرب الخمر أو شرعياً كالصلاة والصوم . والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعاً 
لا لغة . 

استدلال الجمهور على اقتضائه للفساد شرعاً بأن العلماء في جميع الأعصار 
م يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب الربويات والأنكحة والبيوع 
وغيرها » وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليما الي ومن ثبوته 
حكمة تدل عليما الصحة واللازم باطل لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين 
ارفا ,افا 

واستدلوا على اقتضائه للفساد لغة بان فساد الشيء عبارة عن سلب 
أحكامه وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعاً . 
مذهب القائلين بالبطلان في العبادات دون المعاملات وجوابه : 


وهو مذهب أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحي 
والرصاصي . 

استدلوا بان العبادات المنبي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها ندباً لعموم 
أدلة مشروعية العبادات فيجتمع النقيضان لان الامر لطلب الفعل والهي 
لطلب الترك وهو تحال . 

وأما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان 
غسل النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطلاق البدعة والبيع 
وقت النداء والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لأثارها من زوال النجاسة 
وحل الذبيحة وأحكام الطلاق والملك وأحكام الوطء » واللازم باطل فال ازوم 
مله . 


OKs 


وأجيب بنع كون النهي في الأمور المذكورة لذات الشيء أو لجزئه بل 
لامر حارج » ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فلا يرد 
النقض با . 
مذهب القائلين بعدم اقتضائه للفساد مطلقاً وجوابه : 
الفساد لغة أو شرعاً لناقض التصريم بالصحة لغة أو شرعا » واللازم باطل 
أما الملازمة فظاهرة » وأّما بطلان اللازم فلأن الشار ع لو قال نيتك عن الربا 
لا لغة ولا شرعاً. 

وأجيب بنع الملازمة لأن التصري بخلاف النهي قرينة صارفة له عن الظاهر 
ولم ندع إلا أن ظاهره الفساد فقط . 
مذهب الحنفية : 


وذهبت الحنفية إلى أن ما لا تتوقف معرفته على الشرع كالزنا وشرب 
الخمر يكون النهي عنه لعينه ويقتضي الفساد إلا أن يقوم الدليل على أنه منبي 
عنه لوصفه أو لأمر مجاور له فيكون الي حينعذ لغيره فلا يقتضي الفساد 
كالنهي عن قربان الحائض » وأما الفعل الشرعي وهو ما يتوقف معرفته على 
لشر ع فالنهي عنه لغيره فلا يقتضي الفساد . ولم يستدلوا على ذلك بدليل 
yT‏ 
المذهب الراجح : 

والحق أن كل ني من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي ترم 
المنبي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاءا شرعيا » ولا يخرج عن ذلك 


ت 


إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة و 
له عن معناه الحقيقي إلى معناه امجازي . 
( كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد » والمهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد» 
وما کان ردا » أي مردودا » کان باطلاٌ . 

وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن 
المنبي عنه ليس من الشرع › وأنه ا بکون 
الهي يقتضي الفساد . 


وصح عنه عر انه قال : « إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعع وإن 
نهيتکم عن شيء فاجتنبوه ) فاأفاد وجوب اجتناب المنهبي عنه وذلك هو 
الطلوب ودع عنك ما روعوا به من الرأي . هذا إذا كان النهى عن الش ء 
لذاته او جرئه . 

أما لو كان النهي عنه لوصفه وذلك نحو اهي عن عقد الربا لاشتاله على 
0 فذهب الجمهور إلى أنه لا يدل على فساد المنبي عنه بل على فساد 

نفس الوصف واحتجوا لذلك اولي عن الشيء لوصفه لو دل على فساد 
الأصل لناقض التصرج بالصحة کا مر » وأيضاً كان يازم ان لا يعتبر طلاق 
الحائض ولا ذبح ملك الغير لحرمته إجماعا . 

وذهب جماعة إل أنه يقتضي فساد الأصل محتجين بأن النہي ظاهر في 
الفساد من غير فرق بين كونه لذاته أو لصفاته » وما قيل من جواز التصرخ 
بالصحة فملتزم إن وقع ( أي بدليل على الصحة ) ويكون دليلاً على حلاف 


- ما يقتضيه الظاهر . 


وقد استدل أهل العلم على فساد صوم يوم العيد بالهي الوارد عن صومه 


کے 


وليس ذلك لذاته ولا لجزئه لأنه صوم وهو مشروع بل لكونه صوماً في 
يوم العيد » وهو وصف لذات الصوم . 

قال بعض الحققين من أهل الأصول : إن الي عن الشيء لوصفه هو 
أن يهى عن الشيء مقيدا بصفة نحو لا تصل كذا ولا تبع كذا . وحاصله 
ما ينهى عن وصفه لا ما يكون الوصف علة الي . 

أما النهي عن الشيء لغيره نحو النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة فقيل : 
لا يقتضي الفساد لعدم مضادته لوجوب أصله لتغاير المتعلقين . والظاهر أنه 
يضاد وجود أصله لأن التحرم هو إيقاع الصلاة في ذلك المکان کا صرح 
به الشافعي وأتباعه وجماعة من أهل العلم فهو كالنهي عن الصوم في العيد 
لا فرق بينہما. 

وأما الحنفية فيفرقون بين النهي عن الشيء لذاته ولجزئه ولوصف لازم 
ولوصف جاور ويحكمون في بعض بالصحة وني بعض بالفساد في الأصل 
أو في الوصف » وهمم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بثلها الحجة . 

نعم النهي عن الشيء لذاته أو لجزئه الذي لا يتم إلا به يقتضي فسادا 
في جميع الأحوال والأزمنة » والنهي عنه للوصف اللازم يقتضي فساداً ما دام 
ذلك الوصف » والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه 
عند إيقاعه متصفا بذلك الوصف وعند إيقاعه في ذلك الامر الخارج عنه 
لان اهي عن إيقاعه مقیدا بہما يستلزم فساده ما دام قيدا له . 

قلت : يلاحظ في مذهب الشوكاني الآتي : 
١‏ - إن الي يقتضي البطلان مطلقاً فإن كان لذاته فواضح » وإن كان 

لوصف لازم أو مجاور فإنه يقع باطلا عنه اتصافه بذلك الوصف . 
۲ - يفهم من كلامه على الصلاة في الدار المغصو بة أن هناك ني خصوص 


کک 


وليس الأمر كذلك بل هو من باب اجتا ع الأمر المطلق مع النهى المطلق 

حيث لم يتكلم على هذا الباب أيضاً . 
۳ - لم يتكلم على المي لحق العبد حيث يثبت الخيار فيا للعبد إن شاء 

أمضى وإن شاء أبطل . 
مذهب الخافظ ابن حجر العسقلاني : 

حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أصل في 
إبطال المہيات : 

قال في الفتح ( ٥‏ : ۳۷۹ ) : قوله : ( من أحدث ... ) فيحتج به في 
إبطال العقود المنهية وعدم وجوب تمراتها المترتبة عليما » وفيه رد الحدثات وأن 
اي قدي الاد ان الات كلها لست س ا الت فجي رذها. 
اجتاع الأمر المطلق والنبي المطلق : 

قال في الفتح ( > : ٠٠١‏ ) : وأصل الخلاف في هذه المسالة أن النهي 
هل يقتضي صحة المنهي عنه ؟ قال الاكثر : لا ؛ وعن محمد بن الحسن : 
نعم » واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا تبصر لأنه تحصيل حاصل » فدل أن 
صوم يوم العيد ممكن وإذا امكن ثبتت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور 
عقلي ٠‏ والتزاع في الشرعي » والمنبي عنه شرعأً غير مكن فعله شرعاً ومن 
حجج الانعين أن النفل المطلق إذا نبي عن فعله لم ينعقد لأن ابي مطلوب 
الترك » سواء كان للتحريم أو للتنزيه » والنفل مطلوب الفعل » فلا يجتمع 
الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغخصوبة 
أن النبي عن الإقامة في المخصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة > وطلب 
الفعل لذات الصلاة » بخلاف صوم يوم النحر مغلا فإن النهى لذات الصوم 
فافترقا . والله أعلم . 


E 


التفريق بين لمهي عنه لذاته وبين ما كان لأمر خارج : 
قال في الفتح ( ۳۷١ : ٤‏ ) تعليقا على ترجمة البخاري : ( باب الي 
عن تلقي ال ركبان » وأن بيعه مردود ) . قال الحافظ : جزم المصنف أن البيع 
مردود بناءاً على أن النهي يقتضي الفساد » لكن محل ذلك عند الحققين فيما 
يرجع إلى ذات المنبي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح 
ابيع ويثبت الخيار 
التفريق بين النبي في العبادات وبين غیرها : 
قال في الفتح في حديث طواف الحائض (۳ : ٦٤٤‏ ) : والحديث ظاهر 
في نمي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لأن النبي في 
العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته » وني معنى 
الحائض ؛ الجنب والمحدث وهو قول الجمهور . 
قلت او ی وا و و ا ا 
۱ = الأصل في النهى البطلان وهو الراجح 
ا اک اکر ت ی ر و 
وهو الراجح کا تم تفصيل ذلك في هذا المبحث . 
۳ - المهيات لحق العبد إذا كان للعبد فيما خيار » فإإن اختار العبد ردها 
بحكم عليما بالبطلان وإلا فلا وهو الراجح 
الات الى لس الد فا جار ر ست هى عات مل اا 
والطلاق والنكاح وغير ذلك » إن كان لأمر غير ذات المنهى عنه يحكم 
ها بالصحة كا في طلاق الحائض . وقد تم بحث هذا الموضوع 
بالتفصيل وبيان الراجح فيا . 
ه - النهيات المتعلقة بالعبادات تقع باطلة وهذا هو الراجح لأن النهي فيا لحق الله. 
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مذهب أي الوليد الباجى المالكى : 
6ل الباجي في إحكام الفصول في أحكام الاأفرل ص ۸ :ال عن 


وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي رحهم الله : إن النهي عن الشيء 
لا رق يقتضو فساد المنهي عنه . 


قال الباجي : والدليل على ما نقوله : 


EÊ 


ما روي عن النبي عه قال : « من عمل عملا ليس عليد أمرنا فهو 
رد » ومعنی رد فاسد » يقال : رد فلان على فلان ف تألیفه ومقالته 
إذا أفسد ذلك . 

ودليل ثاني وهو أن الي عن الشيء ينفي الإباحة له والأمر به » 
ولا دليل في الشرع يدل على إجزاء الفعل وصحته غير الإباحة والأمر. 
به » وذلك مناف للنهي » فوجب لذلك دلالة النهي على فساد المي 
عنه . 

ودليل ثالث هو أن النهي من الباري تعالى إذا ورد في تمليك بيع 
أو نكاح أو هبة اقتضى ذلك منع الفليك وإبطاله ؛ فدل على فساد 
العقد المي عنه . 

دليل رابع وهو اتفاق الأمة على الاستدلال بالنهي الوارد في القران 
والسنة على فساد المنبي عنه وكونه غير حال محل الصحيح من ذلك 
استدلاهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى : #وذروا ما بقي من الربا 


E کک‎ 


وبني النبي عه عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً » واحتجاج عمر 
في تحريم نكاح اش رکات وفساده بقوله تعالى : # ولا تنکحوا 
المشركات حتى يؤمن 4 . 
واستدلا لهم على فساد بيع الضرر بالنهي عنه وفساد نكاح الأمهات 
والبنات والجمع بين الأختين في النكاح بالهي الوارد في ذلك . 
قال : وأما هم فاحتج من نصر قوم بأنه لو كان موجب الي 
ومقتضاه في اللغة فساد ابي عنه لوجب أن تكون كل قرينة أخرجته 
عن ذلك فقد أخحرجته عن الحقيقة إلى الجاز ولوجب أن يكون الي 
عن الك ن ادر اللصرة رالا بتكن رة عار 
9 
والجواب : أن الجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل على غير وجهه » 
وإذا كان مقتضى النهي فساد المہي عنه » ودل دليل في موضع على صحته 
فلم ينقل عن موضوعه ولا استعمل في غير وجهه » وإنغا دل الدليل على 
إبطال بعض أحکامه » کا أن الي إذا اشتمل على أشياء ثم استخر ج الاستشناء 
منها بعضاً لم يخرجه ذلك عن الحقيقة إلى امجاز لإبطاله بعض أحكامه » فبطل 
ما تعلقوا به . انتى كلام الباجي 


0 


تعقيبات على بعض الباحنين 

الرد على محقق كتاب « محقيق المراد » للدكتور إبراهم محمد سلقيني : 

* قال في باب الحال الأول : أن يكون الي عن التصرف لذاته وحقيقته 
ص ٠۷۷‏ قال : وأما الإجماع فهو أن الصحابة والتابعين استدلوا على فساد 
بيو ع وأنكحة بالنهي الوارد من الشار ع عنها فاستدلوا على بطلان نكاح الحارم 
بالہى عنا وعلى فساد عقود الربا بقوله عير : « لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا سواءِ بسواء » . کا استدلوا على فساد نکاح الحرم بالنہي وعلى فساد 

قلت : هذه الأمثلة لا تناسب الحال الأول من التقسم الذي اختاره 
الد كتور» حيث إن المي عن الربا ونكاح امحرم وبيع الطعام قبل قبضه مر تبط بالوصف 
اللازم وني هذه الأمثلة التي ذكرها العلماء رد على هذا التقسم الذي اختاره . 

قل ص ۸ :فی دان عا ا ال ان کن م م 
الوجه الذي یکره منه . 

قلت : لا شك أن الشار ع ® ما هو محال » وكذلك فإن الفعل 
إذا م يكن غالا لا يعني أن الشارع لا ينهى عنه . بل إن الأمر والبى 


کے ا ١‏ س 


تم قال : والصلاة معقولة بدون غصب » والغصب معقول بدو ن صلاة 
فإن فعل شيعا من ذلك کان ممتثلا من وجه مالفا من وجه آخر . 

قلت : إذا كان النهي يفيد التحرم فإن كون الفعل معقولا بمفرده › والنبي 
معقولاً بمفرده لا يعني أن اجتا ع الأمر والنبي يكون مقبولاً لا سيما إذا طلب 
الشارع من المكلف أن لا يجمع بينهما » بل المتبادر عدم قبول الفعل إلا لعذر 
شرعي » مثل من صلى بالثوب الحرير لحكة في بدنه أو صلى عريانا لكونه 
لا يلك الثياب وخحشى فوات الوقت وغحو ذلك . 

حيث إن الشريعة تقضي بتعيّن الأحكام إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانح عن تطبيق الحكم الشرعي في حق المكلف . 

ثم قال : والمشروعات يصح نها » ووصفها بالكراهة للعارض إجاعا 
کالطلاق الحرام » والإحرام الفاسد . 

قلت : إذا قصد أن العارض المنہي عنه غير معلق بالفعل من قبل الشارع 
فصحيح ؛ وإذا لم يكن كذلك بل إن الشارع نى عن الجمع بين الاثنين 
فان ادعاء الإجماع على صحته غير صحيح . 

فأما الطلاق الحرام مثل طلاق الحائض فالراجح عدم وقوعه کا تم تفصيل 
ذلك في هذا البحث . وأما الإحرام الفاسد فإن المضي فيه لا يوجب صحته 
إذ إنه غير مجزي بالاتفاق . 

وقال ص :۱۸١‏ إن السلف ل ينقل عنم إنہم كانوا يأمرون من تاب 
من الظلمة بوجوب قضاء الصلاة في أماكن الغصب ولو أمروا لانتشر أمرهم. 


ا ۷ے 


e a Sr iS‏ > إِذ 
إن هذا من باب اجتاع الأمر المطلق مع الي الطلق . وإن أراد انطباق 
San An‏ 
إذ إن التوبة تجب ما كان قبلها کا أن الإسلام يجب أو يدم ما كان قبله 
في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم . 

قال ص ۸۷ : والعبد هو الذي جمع بين المأمور والمنبي عنه » لا أن 
الشار ع أمره بالجمع بينہما 

قلت : إن كان المقصود بين الأمر المطلق والني المطلق فصحيح . 

أما إذا شمل قصده ما ماه ( لمهي عنه لأمر خارج ) فليس بصحيح إذ 
إن الشارع ناه عن الجمع بينهما نيا مخصوصاً وليس 5 أن الشارع م 
یأمره بالجمع بینہما | ذكر الدكتور . 

* قال ص ۱۸۹ : والخلاصة أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في 
لكان المغصوب وأمثاها نما وقع فيه النبي على محاور أربعة مذاهب . 

قلت : اقتصر الدكتور في انتصاره لمذهب تصحيح النهبي عنه لأمر مجاور 
غل مسال اة ى الان اضرب رها ا هر من ات قاط الا 
المطلق مع النهي المطلق ولكنه قاس على ذلك ما خصه الشارع بالنهي لأمر 
حارج عن الماهية وهذا قياس مع الفارق . 

* قال ص ۲١١‏ : الي من خطاب التكليف » والصحة والفساد من 
حطاب الإخبار » فلا يتناف أن يقول : نهيتك عن كذا » فإن فعلت رتبت 
عليك حكمه » فلو قال مثلاً : لا تبع مع الجهالة ET‏ 
ايع وعاقتك م یکن متاقضاً » وکنا کو ال : لا تطلق المرأة الحائي 
فان و ا ت ا 
الثوب ؛ لم يكن كل ذلك متناقسا » ولا متنافياً . فالمشرو ع يحتمل الفساد » 


FIN 


E E KERDO 
خیم صا صاع سج ما فسا شی ی حت لاتا سن اق‎ 
ا ر‎ 

قلت : أما عدم تنافي المشروعية والفساد فغير مسلم من حيث الأصل 
لا لغة ولا شرعاً . أما لغة فإن من يقول : ( لا تفعل كذا ) يفهم عن عمومه 
أنه لا يريد حصول المنبي عنه من كل الوجوه . أما إذا قال : ( لا تفعل كذا 
aC‏ 
E‏ أما شرعا فالأمر أقيس» اش مو اب قاس او 

أما البيع مع الجهالة فهو بيع الغرر . أما الغرر البين كبيع العبد البق وبيع 
السمك بالاء ونحو ذلك فقد أبطله مالك والشافعي وغيرها . 

قال العراتي في طرح التغريب ( ٠٠١ : ٦‏ ) : أجمعوا على بطلان بيع 
اة في الطرن و الطر ف هراي قان الماع مدان الطاان: ببسب 
الغرر . انتهى كلام العراقي . وانظر المغني (> : ۷۱ ). 

أما طلاق الحائض فلا يسلم له صحته کا هو مبين في هذا البحث . وأما 
الغسل ياء مغصوب فهو من باب اجتاع الأمر المطلق مع الي المطلق 
وتفصيله مبين أيضا في البحث. أما صحة الإحرام الفاسد فلا يسلم له ذلك. 

إذ إن الصحة معلقة بالإجزاء ولا ريب أن الإحرام الفاسد غير مجزيء 
فهو باطل ولا يشترط في الباطل أن يعتد به من کل الوجوه )ا بينا في هذا 
البحث » وكذا الأمر بين الإجزاء والإثابة . 

وأما عدم معقولية تحر الطلاق وإباحته فأمر بديهي لا يشك عاقل بان 


E 


الشرع لا يأمر بخلافه » وإيراده هنا مع أنه حارج موضع النزاع لغو لا نفع 
a 1‏ 

* قال ص ۲٠٤٠‏ : وأما الجواب عن الاستدلال بقوله عه : « من 
عمل عملا لیس عليه أُمرنا فهو رد › فهو إن معنی قوله عی4 : ( رد ) 
أي غير مقبول طاعة وقربة ؛ والمبي عنه لا يقع قربة » أما أن لا يكون سببا 
مغصوب وأمثاها » ليس عليه أمرنا » ثم ليست برد بهذا المعنى . ثم إن الحديث 
في الحقيقة لا يتناول إلا العمل الباطل بأصله ووصفه ؛ إذ ليس هو على أمر 
على أمر الشارع » وإنما يقال ذلك في وصفه › وقد قلنا بوجوب نسخه 
نذارك. الرصف ودفغا للمعضة بالقدر المعكن ‏ 

على أن الحديث إما أراد عي منه : الفاعل وتقديره : من أدخحل في ديننا 
ما ليس منه فالفاعل رد » أي مردود »› ومعنی کونه رودا ات غر اب 
عليه » ونحن نقول به . أو مردودا بمعنی غير مقبول »› وما لا يکون مقبولا 
سا لتب أخكام الحاصة به عله وهر عن حل ارا 

فإنا لا نسلم أن الفعل المأتي به » والمنبي عنه من حيث هو سبب لترتب 
أحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون دا وچب ان کون 
طلاق الحائض غير معتبر لانه ليس عليه أمر الشرع . 

قلت : قوله : ( أي غير مقبول طاعة وقربة ) تخصيص بلا مخصص 
فالأصل أنه غير مقبول من كل الوجوه . وأما استدلاله على طلاق الحائض 
اجتا ع الأمر المطلق والنهي المطلق أيضا . 


ر ٭ ۴ ا ست 


وأما قوله : ر إن الحديث إغا أراد علي منه الفاعل ) فهو أولاً يحمل 
نفس التناقض الذي هله الكلام السابق ؛ إذ إنه تكلف تفسير الحديث جحمله 
الرد على الفاعل » وليس على الفعل مع أنه فسر الفعل بأنه الباطل باصله 
على الفاعل دون الفعل . ثم إن هذا التكلف يحتاج إلى دليل أقوى من دليل 
التخصيص المطلوب منه في قوله : ( أي غير مقبول طاعة وقربة ) . 

وأما قوله : ( أو مردودا ععنی عير مقبول » وما لا یکون 
مول و 

إغفال السبب في عدم الثواب وهو عدم القبول الذي أثبته في عبارته ثم 
بنائه ان ما لا یکون مثاباً علیه لا یزم أن لا یکون سبباً لترتب أحکامه عليه 
مع أن الصحيح أن عبارته تلزمه أن يقول : ولا يلزم من كونه غير مقبول 
أن لا يكون سبباً لترتب أحكامه الخاصة به عليه . وهي جملة باطلة فيلزم 
بطلان کلامه . 


قال ص ۲٠٠٠١‏ : إن قول الشافعية : ( إن الي يقتضي دفع المشروعية ) 
منقوض بالظهار فانه مهي عنه مع مشروعيته » بدليل ترتب حکم شرعي 
عليه وهو الكفارة بالنص ؛ کا أنه منقوض بحديث ابن عمر عند مسلم وغيره 
حينا طلق امرأته وهي حائض » فذكر ذلك عمر للنبي ع فقال : « مره 
فليراجعها » ثم يطلقها طاهرة أو حاملاً » وهكذا ترتب الحكم أي رفع 
الزواج مع الحرمة . 

قلت : أما استدلاله بالمشروعية بالكفارة فهذا يلزمه أن كل المنهيات التي 
يترتب عليها كفارات هي منهيات مشروعة صحيحة » وهذا فاسد ؛ إذ إن 


الحدود كفارة للمہيات المعروفة وهي میات لذاتہا کا في صحیح مسلم في کتاب 


N 


الحدود في حديث عبادة بن الصامت es‏ 
عليه فهو کغارته ۲ وقوله عه عن نس : «البزاق في المسجد خطيئة 
وكذلك فانه لا ر بشترط في الباطل عدم الاعتداد به من کل وجه کا مر 

SLI E E 
. بالتفصيل‎ 

الام ا ارال ر تانايات 
السنن وغيرهم فعزو الدكتور الحديث إلى مسلم وغيره قصور . 

* قال في ص ۲۳۸ : وضابط هذه الفرو ع وأمثاها » هو أن أركان العقد 
أربعة : عوضان وعقدان » فمتى وجدت الأريعة من حيث الجملة » سالة 
عن المي » فقد وجدت الماهية المعتيرة شرعا سالمة عن النبي » والنهى حيتعذ 
جن ام غا ج ع وش ا واي اربع قد عة ااي 
لن الاه لر كه ج دم لتم كل اجزاها عدم لدم يحض اجراتها: 

فإذا باع سفيه من سفيه » ميتة بخنزير » فجميع الأ ركان معدومة » فالماهية 
بالتالي ا a‏ 

وإذا باع رشيد من رشيد » ثوباً ختزير » د َد ركن من الأربعة 
فتكون الماهية معدومة شرعاً . 

قلت : أما قوله إن أركان العقد أربعة فصحيح مع سلامتما من النهي . 

أما التفريق بين النهي المسلط على ذات الماهية والنهي المسلط على 


— ا٣٣‎ 


وصفها أو حالما من جهة الحكم فلا دليل عليه » ثم إن هذا التفريق هو تفريق 
الحنفية فقط فكان الأنسب أن يبين أن هذا الضابط عند الحنفية ثم جختاره . 

والصحيح عند جمهور العلماء أن تحقق الأحكام متعلق بتحقق الشروط 
وانتفاء الموانع 
تعليقات على كتاب ( النبي وأثره في الفقه الإسلامي » للد كتور محمد 
سعود المعيني : 

باب ا 

قال ردا على ا NaS,‏ : إنه على فرض 
صحته فهو محمول على ناقص الأهلية »> كأن تكون صغيرة أو مجنونة » فهو 
من باب تخصيص العام » وقصره على بعض أفراده . اه . 

قلت : الحدیث رواه أبو داود والترمذي والدارمي والطحاوي وابن 
أي شيبه وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحا والبمقي وأحمد وغيرهم 
Ne TTT‏ 
من طريق عل بن امديني وشن طريى البخاري:والدهن غرم اہم 
صخرا اديت وجج هو اها وواه الاه CET‏ 
الإإرواء ( ۲٣١ : ٦‏ ). 

ما مله على ناقص الأهلية فهو تخصيص بلا خصص وهو منوع . 

قال الشوكاني في النيل ( ٦‏ : ۱۲۸ ) في ذكر من ذهب إلى بطلان 
النكاح بلا ولي : وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن 
ك ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجهمهور هل العلم فقالوا : 
لا يصح العقد بدون ولي . قال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من 


کڪ ٢‏ د 


قال في رواية البخاري عن الحسن في قوله تعالى  :‏ فلا تعضلوهن ) 
قال ( يعني الحسن ) : حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه حيث زوج أختا 
له من رجل فطلقها حتی إذا انقضت عدتها جاء يخطما » قال : فقلت له : 
زوجتك وفرشتك وأكرمتك › فطلقتہا م جت تخطبہا ! لا والله لا تعود إلیہا 
بدا و کن رجلا لا اس به ٤ر‏ کات المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله 
هذه الأية : ل فلا تعضلوهن ‏ فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال : 
فكفرت عن ييني وزوجتہا إِياه . 

قال الدكتور ردا على من احتج بہذه الرواية على اعتبار الولي : وبالنظر 
في معنى الأية أرى أن لا دليل هم فيا » حيث الأخ منع أخته من مارستها 
حقها المشروع » فنهاه الله عن التعدي . 

قلت : أغفل الدكتور الحديث الذي أورده في الآية وهو بيان وافي على 
عار اوغ 0 ن ال ا ر 

وقال الدكتور معقباً على حديث : « أا امرأة نكحت بغير إذن ولا 
فنکاحھا باطل › فنکاحھا باطل › فنکاحھا باطل › فان دخل بہا فلھا المهر 
ما استحل من فرجها » فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . 

قال الد كتور : إنه لا يقوى عل معارضة العمومات القوية . 

قلت : الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به . والحديث صححه ابن 
معڍن کا رواه ابن عدي عنه وصححه الجا م وابن الجوزي في التحقيق وضعفه 
أحمد وابن حبان وابن عبد البر . وقد فصل الحدث الألباني فى تخرججه وإثبات 
آنه حسن في كتاب إرواء الغليل ( ۲٤۳ : ٦‏ ) . 


E 


أقول : الجمع بين النصوص المتعارضة مقدم على الترجيح کا هو مذهب 
جمهور الأصوليين » فما بالك إذا كان التعارض بين الخصوص والعموم حيث 
إن مذهبم فيه هو حمل العام على الخاص . فقوله تعالى  :‏ حتى تنكح زوجاً 
غیره ) وقرله : [ فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن ) لا يتعارض مع 
كون ذلك عن طريق الولي . 

وقال الدكتور في باب الصلاة في الأماكن النبي عنا تعقيبا على حديث 
أي سعيد الخدري مرفوعاً : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » 
وحديث أي هريرة مرفوعاً : « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن 
الإبل » وحديث ابن عمر مرفوعاً : « سبعة مواطن لا تجوز فيا الصلاة : 
الجزرة › والمزبلة » والمقبرة » ومعاطن الإبل » والحمام » وقارعة الطريق › 
وفوق بيت الله العتيق » . 

قال الدكتور : والراجح حمل الي على الكراهة » لأن المقصود منه 
تحاشي النجاسة » فإن صلى في مكان طاهر أو على سجادة » صحت صلاته › 
وإن صلل على مکان نجس بطلت صلاته . 

قلت : أما حديث : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » أخحرجه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاك وغيرهم وفصل الشيخ أحمد 
محمد شاكر في شرح الترمذي ( ۲ : ۱۳۲ ) في بيان صحته وبين أن 
الترمذي يحكم عليه بالاضطراب من جهة إسناده ويعلله من جهة متنه 
با لحدیث الأ خر الصحيح : « وجعلت ل الأرض مسجداً وطهوراً ) وبين 
أحمد شاكر أن هذا التعليل غير جيد لأن اللخاص وهو حديث أي سعيد مقدم 
على العام ولا ينافيه بل يدل على إرادة استثناء المقبرة والحمام ثم بين الشيخ 
أن الحديث روي من طرق أخحرى موصولة صحيحة فالحديث بين الصحة . 


س 0 ت 


أقول : أما حصره أن المقصود اجتناب النجاسة فانه تكلف ضيق › 
والتفصيل أولى » فإن النهي عن الصلاة في المقبرة مقصوده الراجح أن يكون 
دا لذريعة الشرك م هو قصل في كاب عدر الساجكد من اغا الور 
مساجد » للشيخ الحدث الألباني . 

وأما قوله : ( إن صلى في مكان طاهر » أو على سجادة صحت صلاته › 
وإنذ صلى على مكان نجس بطلت صلاته ) ففيه اضطراب فهو من جهة يحمل 
ای غل اک اھ و جا آخرى بطل العا 1 بص ع سحاد 
أو على مكان مثلها في الطهارة . 

ولا شك أن هذا تناقض بين حيث إن العلماء على احتلاف مذاهبيم 
متفقون على أن البطلان لا يترتب أبدأ على المكروه ولا تنازعوا على الحرم 
کا هو مبین تفصيله في هذا البحث . 

وقال الدكتور في باب نكاح الشغار ص ٠١١‏ وذكر المعنى الشرعي 
للشغار : أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها » حتى أزوجك أختي 
أو بنتي » أو من ألي أمرها » ولا يكون بينهما مهر » ويكون بضع كل واحدة 
منهما في مقابل بضع الأخحرى » وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما . 

ال الدكور وا اج ما اهي آله ات ی ص الد ت 
الكراهة . ولأن النهي انصرف لوصفه وهو المهر » وطالا أمكن رفع جهة 
الفساد بمهر المثل فلا داعي لابطاله . 

قلت : ظاهر حديث الهي عن الشغار يدل على ما يلي :- 

. إن هناك زواجا مشروطا بالزواج من حت أو بنت الزوج الأول‎ - ١ 
إن مهر الأول هو بضع الثانية ومهر لثانية بضع الأول وبالتال فان‎ - ۲ 
. الهر قل ادل من المهر المعروف شرعا إلى مهر فاسد شرعاً‎ 


r 


فاختيار الدكتور لمعنى الشغار بمجرد عدم تسمية المهر قصور بالغ وحتى لو 
أمكن تسمية المهر فإن الدلالة الأولى لا ترتفع . ثم يقال للدكتور » هل إن 
محرد إمكانية رفع جهة الفساد بمهر المثل ترفع الفساد !!! 

راجع نيل الأوطار للشوكاني ( ٠١١ : ٦‏ ) . 

وقال في باب نكاح الحرم ص ٠٠٤‏ بعد أن ذكر دليل الجمهور في 
التحربم وهو حديث عثان بن عفان مرفوعاً : « لا ينكح الحرم ولا بخطب 
ولا ينكح » رواه مسلم في الحج وأبو داود والترمذي . 

م ذكر دليل الحنفية في الجواز وهو حديث ابن عباس عن النبي ع 
أنه تزوج ميمونة وهو محرم . رواه البخاري في الحج ومسلم في النكاح وم 
يشر الدكتور إلى إخراج البخاري له . ثم ورد الدكتور ما يرد على حديث 
ابن عباس وهو حديث ميمونة نفسها ( إن رسول الله عه تزوجها وهو 
حلال ) رواه مسلم في النکاح ولکن الدکتور زاد عليه ( وبنی با حلالاً ) 
فاحطا لان هذه الزيادة ليست من رواية يزيد بن الأاصم في مسلم ولا في 
غيره إنما هي من رواية حاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار عن أي رافع قال : تزوج النبي عه ميمونة وهو حلال وبني بها وهو 
حلال . رواه الترمذي في الحج . 

م عقب الدكتور قاللاً : والراجح ما ذهب إليه النقية من صحة نكاح 
الحرم » مع كراهته وذلك لقوة دليلهم ولأن روايته أوثق . 

وحمل الي الوارد في الحديث على الوطء » أما العقد فقد صدر من أهله 
في محله » ولا موجب لإبطاله > مع إمكانية التصحيح . 

قلت : أما قوۃ دلیلھم فان کان حدیث ابن عباس فهو مردود کا علمت 
بوهم ابن عباس رضي الله عنهما » وأما استدلالمم بالعموم على أساس أن عقد 


ت 


النكاح يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء » فهذا قياس مع 
الفارق فان النكاح غير شراء الإماء > وإن قصد التحريم ليس مرد الوطء 
بدلیل حدیث عثان السابق : « لا ینکح الحرم ولا يخطب ولا ينکح » حیث 
عطف النكاح والخطبة والإنكاح على بعضها في التحربم وليس في ذلك مرد 
الوطء » وكذلك فإن العقد وإن صدر من أهله إلا أنه في غير مله الشرعي 
الذي يشترط فيه ألا يكون في الإحرام . 

وأما قوله : ( ولا موجب لإبطاله » مع إمكانية التصحيح ) فجملة غير 
مقبولة لان الذين قالوا بالبطلان لم يقولوا بإمكانية التصحيح » وكذلك فإن 
الذين يقولون بإمكانية التصحيح إما أن يجعلوا التصحيح معلق بتحقيق حالة 
أو شرط فإن لم يتحقق الشرط فالبطلان هو اللازم » وإما أن يكون التصحيح 
متحقق من غير شرط وعندئذ يجب أن تكون العبارة : ( لا موجب لإبطاله 
مع أنه صحيح ) ولا يخفى ما في هذه العبارة من التناقض الظاهر . 

وأما قوله : ر( ولأن روايتمم أوثق ) فهذا دونه حرط القتاد » وهذا القول 
محانب كل الجانبة للأصول الأولية في التصحيح والتضعيف . 

وقال الدكتور في المبحث الثاني ص ۹۸ : والراجح أن النهي ال منصب 
على الصفة اللازمة » يعود بالبطلان على العبادة » دون المعاملة ؛ وذلك لان 
العبادة إذا وقعت ناقصة لا يكن تصحيحها » فتبطل لعدم الكمال ومصادفة 
الرضاء . وأما المعاملة فيمكن تصحيحها برفع جهة الفساد » فتعود 
صحيحة » وعليه يكون أثر المي هنا » فساد التصرف لا بطلانه . 

قلت : تفريقه بين العبادة والمعاملة غير مقبول › فإنه افترض في المعاملة 
إمكانية تصحيحها برفع جهة الفساد وهذا يعني أن المعاملة مترددة بين أن 
يصححها فاعلها برفع جهة الفساد بامتثال حكم الشرع أو لا يفعل ذلك 
فتكون جهة الفساد قائمة . ففي الحالة الأولى يكون القول بالتصحيح مقبول 


ا 


لعدم وجود سبب البطلان وهو النهي . ما في الحالة الثانية فلا يكن ذلك 
لأنه لو أمكن ذلك فلا فرق إذن بين أن يرفع الفاعل جهة الفساد أو لا 
يرفعها . وإذا قيل : إن الفرق هو الإثم في حالة عدم رفع جهة الفساد . 
قيل : فاي فرق إذن بين العبادة وامعاملة إذ يلزمك ذلك بان تصحح العبادة 
المي عن وصفها اللازم مع الإثم . 

وقال الدكتور في باب طلاق الحائض ص ۱۲۳ : والراجح ما ذهب 
إليه الجمهور من وقوع طلاق الحائض مع حرمته لأنه تصرف صدر من أهله 


في محله . 
قلت : ليس في محله فإن مله الروجة في طهر لم يطأها فيه أو الحامل 
البين حلها . 


وقال في باب بيع العنب أو الرطب لن يتخذه خمرأً وبيع السلاح أيام 
الفتنة ص ٠۳١‏ بعد أن ذكر حجج من ذهب إلى التحريم وهي قوله تعالى : 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 » وحديث 
أنس : لعن رسول الله عي في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربا 
وحاملها وامحمولة إليه وساقيا وبائعها واكل نمنها والمشتري هما والمشتراة له . 
رواه الترمذي . 

قال الدكتور : وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع كراهته » وتأثم 
فاعله » وحجتهم أن البيع تم باركانه وشروطه » فالنهي لأمر خارج عنه . 

قال : وهذا هو الراجح » لأنه لم يثبت بالدليل القطعي الدال عليه » وإنغا 
استفيد من عمومات الادلة التي تدل عليه وعلى غيره . 

قلت : حديث أنس رواه الترمذاي في اليوع » وابن ماجة في الأشرية 
بسند قال الحافظ عنه في التلخيص ( ٤‏ : ۷۳ ) : رواته ثقات . وفي الباب 
عن ابن عمر من طريق وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 


ب 


عبد الرحمن الغافقى وأبي طعمة أهما معا ابن عمر وذكر نحو الحديث مرفوعا 
ورجاله ثقات . فال لحديث حسن باقل أحواله ( انظر مسند أبي يعلى الموصلي 
بتحقیق حسین سلم ( ٤۳١ : ٩‏ ) . 

أما قوله : ( لم يثبت بالدليل القطعي ... ) فهل يشترط الدكتور التواتر 
في إثبات البطلان کا هو مذهب الحنفية ؟ فإن كان الأمر كذلك وقع في 
التناقض » وإن أراد أنه م يثبت بذلك حديث صحيح فمردود بصحة الحديث 
الذي أورده وإن كان عاماً بالدسبة للباب المقصود ولكنه يدخل فيه من باب 
قياس الأولى مثل الزنا بالإحرام أعظم من الزنا في غير وقته مع أنه لم يرد 
نص يخص تحرمم الزنا بالإحرام ولكنه من باب قياس الأولى فكذلك باب 
نشر المنكر والدعوة إليه وتشجيعه أعظم من مجرد فعله » لأن الشخص إذا 
فعل المنكر ضر بذلك الفعل نفسه » ولكنه إذا شجع عليه وأعان عليه ضر 
بذلك الناس » وهذا التفريق يشبه التفريق بين صاحب البدعة والداعية إلى 
البدعة عند العلماء . فليس كل عموم ضعيف الدلالة على الخصوص ( انظر 
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في البحث ) . 

الف ات الد لفاك فل لض ص 5۷ ردا لاه احور 
في الحكم ببطلان العقد » قال : وقد ردوا بعدم التلازم بين فساد الوصف 
وفساد الماهية » وبان الحل والحرمة مقصود بما الأمتحان والابتلاء » وبقاء 
أصل العقد ضرورة تميز الامتغال والعصيان . 

قلت : بقاء أصل العقد الفاسد ليس ضرورة في تمييز الامتغال والعصيان 
تماما کا في العقود المتفق على بطلانما فإن فساد أصلها لا يذهب الفييز بين 
الخال اتان 

ثم قال رداً على من أبطل أصل العقد : فمن بطلت صلاته » كان مطالبا 
بها وحده » أما من بطل بيعه فقد امتد أثر هذا البطلان إلى غيره » وربا 
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بحت لعن و تدارا الاندى وق أبطال الد أضرار كر ن الاش >¿ 
وا سا اصداب الات ا 

قلت : هذه المسألة متعلقة بأحكام الجهل والنسيان والخطا من جهة 
وباحكام رفع الحرج من جهة أخرى . فالاولى من جهة الإثم » والثانية من 
جهة تطبيق الحكم الشرعى بحسب الإمكان . وكذلك فإن بيان الاحكام 
الشرعية الصحيحة للناس من الواجبات الشرعية في الدعوة إلى تطبيق 
اشر 

وقال في باب إزالة سبب الفساد ص ١۷۳‏ : إذا كان العقد الفاسخ 
يستحق الفسخ » فإنه يستحق لغيره » لا لعينه » فلو أمكن دفع الفساد بدون 
فسخ العقد » لا يفسخ وينقلب العقد صحيحا » للتمكن من إزالة اسباب 
الفساد » وذلك كا لو كان الفساد لحهالة الاجل › فاإن عينه العاقدان صح 
العقد » وكذلك يكن تصحيح العقود الربوية بإزالة الربا عنها» وتصح 
العقود المقترنة بشرو ط فأسدة با سقاط هذه الشروط » وكذلك بيع ما في 
تنسليمه ضرر إذا نزعه البائع » أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل فسخ العقد › 
ينقلب صحيحا وأجبر المشتري على أحذ العين المبيعة » لأن المانع قد زال 
فإذا أمكن إزالة سبب فساد العقد قبل فسخه صح العقد . 

أما إذا لم يزل المفسد » أو كان ما لا يكن إزالته بقى العقد فاسدأً يجب 

قلت : لا شك أن التحرير في مثل هذه العقود إنما تعلق إما بشروط 
فاسدة أو أوصاف فاسدة » فاذا زالت هذه الشروط والأوصاف زال الفساد 
ولم يترتب البطلان » فإن البطلان متعلق بوجود هذه الشروط الباطلة بقدرها 
کس اا جر رجا لال بر أو ا بض فاو اال الى فة الاج 
في العمل خلال الفترة التي يترك فيا الصلاة باطل دون المال المستحق 


ت 


لسائر الوقت . 


یا اسا الد کور أ قرف رف ن القرل لطن اء و القول 
ذکره ق ا کلامه ؟ . 


تعلیق على تصحيح الشيخ الالباني حفظه الله ورعاه روایة وقوع 
طلاق الخحائض : 
قبل ان أبداً بالتعلیق اید من المناسب أن أقدم بين يدي التعليق المباشر 
مسألة معروفة عند الحدثين وهى مسالة زيادة الثقة مع اتحاد الإسناد › أبين 
فما أن هناك اعتبارين متسلسلين يجب اعتبار ها : 
الأول : الزيادة نفسها من حيث توفر الداعي الذي يزم سامعَها نقلها من 
عدمه » فإن توفر هذا الداعي ينظر في الاعتبار الثاني وإلا فان الزيادة 
الثاني : الترجيح يكون كا بين الاي والمخبت وليس هو من باب من علم 
حجة على من لم يعلم » وذلك بسبب الاعتبار الأول » حيث إن 
عدم رواية الثقة أو الثقات الزيادة مع وجود الداعي الملزم على نقلها 
ولا » ثم اتحاد الإسناد ثانيا دليل على النفي » فلا بد بعد ذلك من 
ولي في مسالة زيادة الثقة رسالة متواضعة أنتقي منها بعض كلام 


علام 


*٭ قال شيخ الإسلام ابن تي تيميۀ في المسودة ص ٠ ٠٣‏ : فزيادة بعض 
الرواة بعض الخحدیث رسك من قاعدة 4 Ca‏ ُن التفرد بالرواية قد يقد ح 
تارة » ولا يقدح أخرى » فإذا كان المقتضى للاث شتراك قائماً لم يقع القدح 


e 


وإلا فلا . ومنه ( قلت : أي الثاني الذي يقع به القدح ) رواية ما تعم به 
البلوى وغير ذلك » وذلك لأنها كانت ثابتة فالحدث إما أن يكون قد ذكرها 
للبقية أو لم يذكرها » وإذا ذكرها فإما أهم لم يسمعوها أو سمعوها وما 
حفظوها أو حفظوها وما حدثوا بها » ليس هناك سبب رابع . 

فإن كان المقتضى لذكرها وسمعها وحفظها والتحدیث بها موجوداً صارت 
مثل المغبت والنانيي سواء . 

قلت : أما قوله : ( فإذا كان المقتضى للاشتراك قائماً ) فمعناه أن عدم 
ذكر الزيادة يقصر في المقصود من الحديث مع الزيادة . 

وأما الترجيح بين المبت والنافي فلا يكفي فيه تساوي درجة المخبت للزيادة 
مع من لم يذكرها حتى يكون أعلى درجة » وكذلك بالنسبة للعدد » وكذلك 
بالنسبة للقرائن والشواهد الأخرى التي يترجح بها أحد الاأمرين . 

* قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ( ۲ : ٦1١‏ ): 
والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً » ومن أطلق ذلك من الفقهاء 
الأصوليين لم يصب وإغا يقبلون ذلك إذا استووا ف الوصف ولم يتعرض 
بقيتهم لنفيها لفظأً ولا معنى » ومن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن 
اا ار ارغان ر غرها 

تم قال الحافظ : قال ابن السمعاني : إذا كان راوي الناقصة لا يغفل 
وكانت الدواعي متوفرة على نقلها ( أي الزيادة ) أو كانوا جماعة لا يجوز 
هم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان الجلس واحدأ فالحق أن تقبل رواية راوي 
الريادة هذا الذي ينبغي . 

أورد الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه في إرواء الغليل ( ۷ : ٠١١‏ - 
۷ ) حديث طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض : 


E 


( عن عمر أنه طلق امرآته وهي حائض » فسأل عمر النبي عي عن 
ذلك › فقال لہ : « مرہ فلیراجعھا ٹم لیت رکھا حتی تطهر › ثم تحیض م 
تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد › وإن شاء طلق قبل آن جس » فلك العا 
التي أمر الله أن يطلق ها الدساء » متفق عليه . 
وأجمل الشيخ الألباني ما فصله بالآتي : 
إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه » فقد اضطرب الرواة في سنده في 
طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا ؟ فانقسموا قسمين : 
أولاً : من روى عنه الاعتداد بها وهم حسب الطرق المتقدمة : 
١‏ - الطريق الأولى : نافع عن ابن عمر : ثبت ذلك عن نافع عن قوله 
وإخباره » وعنه عن عمر مرفوعاً عن النبي عي أنه جعلها واحدة . 
۲ - الطريق الثانية : سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر 
أخحبره ... وفيا قول ابن عمر آنہا حسبت عليه . 
۳ - الفالقة : يونس بن جبير عن ابن عمر : وهي كلتي قبلها . 
٤‏ - الرابعة : انس بن سيرين أنه مع ابن عمر : وفيا مثل ذلك › ولي 
رواية عنه : أنه اعتد بها وني أخحرى رفع ذلك إلى النبي عه » ولكن 
ا واو خت E‏ می واه ان الا . 
و لاسا مد ي جر عه ووا ان ع اا حت 
عليه . 
٦‏ - الحادية عشر : الشعبى عنه رفعه إلى النبي عله . 
ثانياً : من روى عنه عدم الاعتداد بها وهم حسب الطرق المتقدمة : 
اه اة تعد ن جر قل د لي دك فل 


ص 


س 


۳ 


e 
+ 


. 
ا 


السادسة : أبو الزبير عنه مرفوعا : فردها على ولم يرها شيعا . 
وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها : عبد الله بن مالك الممداني عنه 
مرفوعاً : ( ليس ذلك کی 

رجح الشيخ الألباني المذهب الأول لوجهين : 

كثرة الطرق فإنها ستة » ثلاث منها مرفوعة وثلاث أخحرى موقوفة › 
ا ن ا رل مح والاضرى هة واا الدب 
الاجر فكل .طرق تلات > اتان ما :صخا ولاز ى صعفة) 
فتقابلت المرفوعات في المذهبين قوة وضعفاً » وبقي في المذهب الأول 
الموقوفات الثلاث فضلة يترجح با عن المذهب الآخر »› ولا سيما 
وهي في حكم المرفوع . 

قوة دلالة المذهب الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل مخلاف 
اذهب الثاني فهو ممكن التأويل ثل قول الشافعي في قوله : ( ول 
يرها شيا ) أي صواباً . انتهى كلام الشيخ الألباني . 


والجواب عليه من وجوه : 


a 


الطريق الأولى : نافع عن ابن عمر : أخرجه البخاري من طريق مالك 
عن نافع به (الفتح ٤۳۳ : ٩‏ ) » ومن طریق اللیث به :٩(‏ 
۳ ) وأخرجه مسلم من طريق مالك واللیث به ( E TAT‏ 
ومن طريق عبيد الله وأيوب به . وأخرجه أبو داود من طريق مالك 
به (1۳۲:۲) » ومن طريق الليث به ( :£ 1) . اة النسالي 
من طریق عبد الله ومالك به )۱۳۸:٩(‏ » ومن طریق عبید الله به 
)١٤٠:٦(‏ » ومن طريق محمد بن إسحق ويحيى بن سعيد وعبيد الله 
وموسی بن عقبة به (۲۱۲:۹)» ومن طریق أیوب به (۲۱۳:۹). 
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٩‏ ) » ومن طریق عبید اله ( ۲ : ۱۰۲ ) » ومن طریق الليث ( ۲ : 
١‏ ) » وأخرجه البيقي من طريق مالك ( ۷ : ۳۲۳ ) » ومن طريق عبيد 
CEVICHE‏ 
وأخحرجه الدارقطني من طريق عبيد الله ( > : ۷ ) » ومن طريق إ“ماعيل بن 
طريق موسى .بن عقبة وجابر الجعفي وابن جرج ( ٠٠:٤‏ ) › واخرجه 

عبد الرزاق من طريق مالك وأیوب ( ۳٠۰۸:٦‏ ) . 


١‏ - ايوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فساّل عمر 


النبي ع فأمره أن يراجعها ثم مهلها حتى تحيض حيضة أخرى » 
م يطلقها ء ثم مهلها حتى تطهر » ثم يطلقها قبل أن يمسها . فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء . قال : فكان ابن عمر إذا سئل 
عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما انت طلقتما واحدة أو 
اثتتين » إن رسول الله ع أمر أن يراجعها ثم مهلها حتى تحيض حيضة 
أخرى » ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتبا 
ثلاثا » فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك . 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله 
عو وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي به فقال : « مره فليراجعها ‏ 
ثم ليدعها تطهر » ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت فليطلقها قبل 
أن يجامعها أو يمسكها » فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء » . 
الليث عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة 
واحدة فامرہ رسول الله عو أن یراجعھا ثم يسکها حتى تطهر ثم تحيض 
عنده حيضة أخحرى » ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها » فإن أراد 


Ts 


چا 


أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدة التي 
اشر اله أن لق با السا 
وزاد ابن رح في روايته : وكان عبد الله إذا سعل عن ذلك قال لأحدهم : 
ا و ی ن ر ا ا ن ا و 
كنت طلقتہا ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصیت ربك 
فيما أمرك من طلاق امرأتك . 


٤‏ - مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله ع فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عر عن ذلك 
فقال لہ رسول اللہ ع : « مرہ فلیراجعھا ثم لیترکھا حتی تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق ها النساء» . 

دة روات الأربعة هي ألفاظ مسلم في صحيحه . 


٠١ ٠١ (‏ ۷ ) محمد بن إسحق ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأنه وهي حائض فذكر عمر لبي و 
فقال : « مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى » فاذا طهرت » فإن شاء 
طلقها وإن شاء أمسكها فانه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى : 
فطلقوهن لعدتهم ‏ » هذا لفظ النساني . 
۸ - ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فاتى 
عمر النبى عه فذكر له ذلك فجعلها واحدة . هذا لفظ البمقي . 
- قلت : انفراد ابن أي ذئب برفع الاعتداد بالتطليقة دون سائر الرواة 
عن نافع مع وجود الداعي لنقل الرفع فيكون هذا دليلا على الشذوذ 
سق انه والله أعلم . 


E i 


ما یوید الشذوذ ما رواه مسلم ( ۲ : ۱٠۰۹۷‏ ) عن طريق ابن جر 
أحبرني ابن طاووس عن أبيه أنه مع ابن عسر يسال عن رجل طلق امرأته 
وهي حائض 
فقال : أتعرف عبد الله قال : نعم » قال : فإنه طلق امرأته وهي حائضٌ › 
فذهب عمر إلى النبى عه فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال : م أسمعه 
يزيد على ذلك لاأبيه . 
قلت : أي أن ابن جر لم يسمع أكثر ما نقله ابن طاووس عن كلام 
او قر ا وات اغ 
۲ - أما قول ابن عمر : ( أرأيت إن عجز واستحمق ) عند البخاري 
( الفتح ٩‏ : ۰ ) ومسلم ( ۲ : ۱۰۹٦‏ - ۱۰۹۷ ) من طريق 
يونس بن جبير عن ابن عمر وكذلك ني رواية نس بن سيرين عن 
ابن عمر فقد علق عليه ابن القع في تهذيب سنن أبي داود فقال : 
وهذا رأي محض' ومعناه أنه ركب عجزأً واستحمق . أي ركب أحموقة 
وجهالة فطلق في زمن نم يؤذن له في الطلاق فيه ومعلوم أنه لو كان 
غد اين غير أنه ي سما عل ا ج أن قول للساتل : ر آرأيت 
إن عجز واستحمق ) فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق › فإن 
عجز أو استحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله عو 
فکيف يظن بابن عمر أنه یکت نصا عن رسول الله عي في الاعتداد 
تلك التطليقة » ثم يحتج بقوله : ( أرأيت إن عجز واستحمق ) وقد 
ساله مرة رجل عن شيء فاأجابه بالنص » فقال السائل : أرأيت إن 
کان کذا وکذا ؟ نال : اجعل « أرأیت » بالمن اھ كلام ابن 
القع . 


۳ أما قول ابن عمر ( فحسبت علي بتطليقة ) في رواية سعيد بن جبير 


N‏ س 


م 


عن ابن عمر عند البخاري تعليقا ( الفتح ٤٠ : ٩‏ ) ورواية الزهري عن 
سالم عن أبيه عند مسلم ( ۲ : ٠٠۹١‏ ) فهي معارضة لرواية أي الزبير 
المرفوعة ( فردها على ولم يرها شيعا ) عند أبي داود ( 1۳١ : ٣‏ ) 
وعبد الرزاق ( ۳٠١ : ٦‏ ) من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جرج أخيرني 
أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أن يسال ابن عمر فذكر الحديث . وأصله 
في مسلم ( ۲ : ٠١۹۸‏ ) . ورواية أي الزبير صريحة في الرفع › أما رواية 
سعيد 'والزهري فهي غير صريحة فإنه م يذكر الفاعل فلعل باه حسبا عليه 
مثلما حسب الطلاق الثلاث اجتہادا منه کا ذكر ذلك ابن الق › لا سيما 
وأن عمر هو الذي كان الوسيط بين رسول الله عي وابنه يضاف إلى ذلك 
ما عرف من تشدد ابن عمر في الدين وهو وإن قال ني هذه الرواية ( فحسبت 
علي ) فن تشدده يناسب قبوها وان م تصدر من رسول الله عي ذا 
صدرت من غیره اجتپادا والله أعلم . 

وكذلك فإن رواية سعيد بن جبير قد رويت من طريق هشم قال : أخبرنا 
أبو بشر عن سعيد عن ابن عمر بلفظ : طلقت امرأتي وهي حائض » فرد 
النبى ع ذلك على حتى طلقتها وهي طاهر . أخرجه النسابي » ( ٦‏ : 
١‏ ) والطحاوي ( ۳ : ٩١‏ ) والطيالسي ( ۱۸۷١‏ ) وأبو يعلى في 
مسنده . ولفظ النساني : فردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر . 
ولفظ الطحاوي مثله ولكن بضمير المتكلم . 

قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين : وأبو بشر امه 
جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير کا قال الحافظ 
في « التقريب ) اه . 


فهذه الرواية تعد معارضاً آخر لرواية سعيد بن جبير الأولى والله أعلم . 


ا 


) ١١ : ٤ ( أما ما أورده الألباني عن حديث الشعبي عند الدارقطني‎ - ٤ 
من طريقين عن محمد بن سابق نا شيبان عن‎ ) ۲۲٢ : ۷ ( والبمقي‎ 
فراس عن الشعبي قال : ( طلق ابن عمر امرآته وهي حائض فانطلق‎ 
عمر إلى رسول الله عه فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق‎ 
في عدتبا وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة ) فهو منقطع لأن‎ 
الشعبي لم يرو عن ابن عمر کا قال أبو حاتم » ويؤيده أن هذه الرواية‎ 
جاءت بصيغة الإرسال فإن الشعبي لم يقل « عن ابن عمر » وإنما روى‎ 
خاد أبن عفر ف رمن ارول ع دون أن خر هن الذي نقلها اله‎ 

ه - أما تأويل النصوص الرفوعة : ( فردها علي ولم يرها شيعا ) في رواية 
أي الزبير عن ابن عمر » و ( فرد ذلك علي ) في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عمر بمثل قول الشافعي رحه الله تعالى ر ولم يرها 
صواباً ) ونحو ذلك فهو تأويل متعسف كا هو ظاهر إذ من المعلوم 
أن فعل ابن عمر ليس صوابا عند الجميع » ولكن موضوع النزاع هو 
في الاعتداد بها . 

٦‏ - أما رواية عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض 
فقال رسول الله ( ليس ذلك بشيء ) التي أوردها الحافظ في الفتح 
٤٤۳ : ٩ (‏ ) عند سعيد بن منصور وسكت عليه › وقال في التقريب 
في ترجمة عبد الله هذا : ( مقبول ) فقد ضعفها الشيخ الألباني خلافا 
لقواعد التصحيح والتضعيف حيث إن المقبول عند الحافظ من تقبل 
روايته بالمتابعة وهي موجودة . 

قلت : وبذلك تكون الأحاديث المرفوعة التي تدل على عدم الاءتداد 
بالتطليقة ثلاثة أحاديث صحيحة ليس في مقابلها حديث صحيح مرفوع 

فرواية ابن أبي ذئب شاذة » ورواية الشعبي منقطعة » ورواية الرقاشي ضعيفة. 


س 


أما الأحاديث الموقوفة فمقتضاها أن ابن عمر اعتد بالتطليقة اجتهاداً منه 
لا سيما وهو قد عرف ادد 6 او ان عم الذي كان الراسطة ةوبن 
رسول الله عه قد حسما عله کا عُرف أيضاً من اجتہاده في الطلاق حين 
احتسب الطلاق الثلاث . 


ويؤيد هذا إضافة إلى ما سبق في الفصول السابقة : 


1 


رواية مسلم السابقة من طريق ابن جرج : أخبرني ابن طاوس عن آبيه 
أنه مع ابن عمر يسال عن رجل طلق امرأته حائضا » فقال : أتعرف 
عبد الله » قال : نعم » قال : فإنه طلق امرأته حائضاً ؛ فذهب عمر 
إلى النبي عه » فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها » قال : لم أسمعه يزيد 
غل دلت اة 


فهذه الرواية تفيد نفي رفع الاعتداد بالتطليقة إلى النبي عي . 


ا 


آذ الطلاق لو كت مخ به لامفصل رسرل أ ج عن أبن عدر 
إذا كان قد طلق قبل ذلك » کا استفهم ابن عمر من غيره عند 
البخاري کا سبق ( وكان عبد الله إذا سل عن ذلك قال لأحدهم : 
إن كنت طلقعا ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ) 
وفي رواية ( لو طلقت مرة أو مرتين فان النبي عه أمرني و 
بإرجاعها » فلما م يستفصل النبي عي عن ابن عمر وأمره بردها 
علم أنه لا يعتد به لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلا يقيد 
إرجاع الزوجة بان يكون الزوج كان قد طلق مرة أو مرتين . 

لو كان الطلاق وقع لأجراه النبي عي ولكان على المرأة أن تعتد عدة 
لمطلقة » فلما لم يترتب على هذا الطلاق عدة بل إرجاع مباشر علم 
أنه ليس بطلاق » لأن النبي عي لم يبين لنا أن هذا طلاق خاص 
لا تترتب عليه الأحكام المتعلقة بالطلاق المشروع » فلما م يبين ذلك 


E E E 


علم أنه لیس بطلاق لاأنه لا جوز ار البيان عن وقت الحاجة إليه 
کا هو مذهب العلماء . 

حديث : « لا طلاق إلا فيما تملك ... » أخحرجه أبو داود رقم 
( ۲۱۹۰ ۰ ۲۱۹۲ ) » والترمذي رقم ( ۱١٠۸١‏ ) › وابن ماجة رقم 
۲٠۶۷ (‏ ) » والطحاوي في مشکل الاآثار ( ۱ : ۲۸۰ ) من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقد صححه الشيخ الألباني في 
الإرواء ( ٦‏ : ۱۷۳ ) الحديث يذكره العلماء في باب لا طلاق إلا 
الشرعي » والطلاق في الحيض لا يملكه المرء فهو باطل والله أعلم . 
قاعدة ( النهي يقتضي الفساد ) مع التفصيل المذكور تعتبر من 
المرجحات القوية التي ترجح بطلان طلاق الحائض . والله أعلم 

Ee‏ العالمين 


الفهسرس 


E O O aT ( يقتضي الفساد‎ 

باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه ۲۳ 
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